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منهج البحث في علم أصول الفقه

واستفادة العلوم الإنسانية والاجتماعية منه

مدبر حليم

ص الملخَّ

منهـج  بذكـر  الأصوليُّـون  اعتنـى  ولـذا  الشـرعية؛  العلـوم  أيقونـه  الفقـه  أصـول  علـم  يعَُـدُّ 
د المدارس  غـم من تعدُّ البحـث فيـه، والتركيـزِ علـى مقتضيـات هـذا البحـث، ولوازمه، وعلى الرَّ
، علـى وَفْـق الضوابـط  الأصوليـة واختلافهـا، لكنَّهـا اشـتركت فـي منهـج البحـث فـي هـذا الفـنِّ

ـة الفـن. دهـا أئمَّ والقواعـد التـي قعَّ

يمُكن للعلوم الإنسانية والاجتماعية الاستفادةُ من منهج البحث العلمي عند الأصوليِّين، 
وذلـك مـن خالل أساسـيَّات البحـث التـي ذكرهـا الأصوليُّـون، مـن بـاب الاسـتمداد والإمـداد 

بيـن العلوم.

حاولـت هـذه الدراسـةُ اسـتظهار أهـمِّ معالـم منهـج البحـث، علـى وَفْـق المنهـج الوصفـيِّ 
التحليلـي، بتحليـل أهـمِّ قضايـا منهـج البحث العلمي، ثمَّ المنهج الاسـتنباطي باسـتنباط المنهج 
لهُمـا لبيـان نشـأة منهـج  مـة، ومبحثيـن، أوَّ ـم البحـث إلـى مقدِّ يـن، ولـذا قُسِّ العـامِّ عنـد الأصوليِّ
ق لهـا الأصوليُّـون في  يـن، والثانـي لبيـان أهـمِّ القضايـا المنهجيَّـة التـي تطـرَّ البحـث عنـد الأصوليِّ
نـت أهـمَّ النتائـج، والتوصيـات، ثـمَّ  ، مـع ذكـر الخاتمـة التـي تضمَّ منهـج بحثهـم فـي هـذا الفـنِّ

فِهْـرس المصـادر.

الإنسـانية، والاجتماعيـة،  العلـوم  العلمـي،  البحـث  الفقـه،  أصـول  المفتاحيَّـة:  الكلمـات 
والاسـتمداد. الإمـداد، 
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Usul al-Fıkıh Biliminde Araştırma Yöntemleri ve Beşeri ve Sosyal Bilimlere Katkısı
Medebbeur Halim
Özet
Usul al-Fıkıh, İslami ilimlerin temel taşı olarak kabul edilir. Bu nedenle, usulcüler, 

bu ilimde araştırma yöntemine büyük önem vermiş, araştırmanın gerekleri ve esasları-
na odaklanmışlardır. Usul al-Fıkıh'taki ekoller arasındaki farklılıklara rağmen, bu alandaki 
araştırma yöntemi konusunda ortak bir anlayış benimsemişler ve bu ilmin büyük imamları 
tarafından belirlenen kurallar ve esaslara sadık kalmışlardır.

Beşeri ve sosyal bilimler, usulcüler tarafından sunulan temel araştırma kavramların-
dan faydalanarak, bu bilimler arasında karşılıklı bir alışveriş sağlayabilir. Bu çalışma, araş-
tırma yöntemlerinin en önemli yönlerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Çalışmada, bilim-
sel araştırma yöntemlerinin ana meseleleri betimleyici-analitik bir yaklaşımla incelenmiş 
ve usulcülerin genel metodolojisi tümdengelim yöntemiyle çıkarılmıştır.

Araştırma, bir giriş ve iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, usulcülerin araş-
tırma yönteminin gelişimi ele alınırken, ikinci bölümde bu alanda ele alınan en önemli 
yöntemsel konular açıklanmıştır. Çalışma, ana sonuçlar ve önerilerle son bulmakta, ardın-
dan kaynakça ile devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Usul al-Fıkıh; bilimsel araştırma; beşeri ve sosyal bilimler; alışve-
riş ve katk.

Research Methodology in the Science of Usul al-Fiqh and its Benefit to Human and 
Social Science

Medebbeur Halim
Abstract
 Usul al-Fiqh (the principles of Islamic jurisprudence) is considered the cornerstone 

of the Islamic sciences. Thus, scholars of Usul have dedicated significant attention to dis-
cussing its research methodology, focusing on the requirements and essentials of such 
research. Despite the variety of schools of thought within Usul al-Fiqh and their differen-
ces, they share a common methodology in this field, adhering to the principles and rules 
laid down by the prominent scholars of Usul.

The human and social sciences can benefit from the scientific research methodology 
of the Usul scholars by drawing from the fundamental research concepts they presented, 
fostering a relationship of exchange between these disciplines. This study attempts to hi-
ghlight the key aspects of the research methodology using a descriptive-analytical appro-
ach by analyzing the main issues in scientific research methodology. Furthermore, an in-
ductive method is applied to deduce the general methodology adopted by Usul scholars.

The research is divided into an introduction and two main sections. The first section 
explains the development of the research methodology among Usul scholars, while the 
second outlines the most significant methodological issues addressed by them in this 
field. The study concludes with the key findings and recommendations, followed by a 
bibliography.

Keywords: Usul al-Fiqh; scientific research; human and social sciences; exchange 
and contribution.
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مة المقدِّ

ع مآخذِهـا علـى منهـج  توافقـت المـدارس الأصوليَّـة علـى اختالف مشـاربها، وتنـوُّ
ـد بينهـا، وأساسـيَّات علميـة، وقواعـد منهجيَّـة، جعلـت هـذا الفـنَّ يـدور علـى  بحـثٍ موحَّ
حوا  قواعدَ وضوابطَ منهجية، كلَّما خرج عنها آحادُ الأصوليِّين نبَّهه غيرُه لذلك، وصحَّ

الأوهـام التـي يقـع فيهـا آحادُهم.

بـرزت الكثيـرُ مـن المعالـم الأساسـية لهـذا المنهـج البحثـي، لكـن فـي الجملـة هنـاك 
قضايـا بحثيَّـة لا يخـرج عنهـا أيَّ كتـابٍ أصولـي، سـواء كان متنًـا مختصـرًا، أو مصنَّفًـا 
موسـوعيًّا، أو مختصـرًا لتلـك الموسـوعات، فـكان هـذا التوافـق فـي البحـث الأصولـي 

ـاةً لاسـتنباطه، واسـتخراجه، وبيـان أهـمِّ ملامحـه. مدعَّ

يمُكن أن يقع بين العلوم الإنسانية والاجتماعية وعلم أصول الفقه الارتباطُ بالإمداد 
والاستمداد بينهم؛ إذ تستفيد تلك العلوم من أساسيَّات البحث الأصولي وقواعده.

إشكاليَّة البحث

يـن،  ل إشـكاليَّة البحـث فـي: إظهـار أساسـيَّات البحـث العلمـي عنـد الأصوليِّ تتمثّـَ
واسـتفادةِ العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة مـن ذلـك.

للجواب على هذه الإشكاليَّة، كان لزامًا توضيحُ بعض الإشكالات التفصيلية، وهي:

أ. ما أهمُّ أساسيَّات البحث العلمي عند الأصوليِّين؟

ب. هل هناك وحدة المنهج البحثي الكلِّي عند الأصوليِّين؟

ت. ما وجوه استفادة العلوم الإنسانية والاجتماعية من منهج البحث العلمي؟

أهداف البحث

يمُكن إدراك أهداف البحث في خلال:

أ. معرفة أساسيَّات البحث العلمي الأصولي.
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ب. تجلية منهج البحث العلمي عند الأصوليِّين.

ت. وجـوه الاسـتمداد بيـن العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة مـن منهـج البحـث فـي 
علـم أصـول الفقـه.

أسباب اختيار الدراسة

ترجع أسباب اختيار البحث إلى أمورٍ، هي:

العلـوم  واسـتفادةِ  الأصولـي،  البحـث  منهـج  حـول  المعاصـرة  البحـوث  قلَّـة   .1
المنهـج. ذلـك  مـن  والاجتماعيـة  الإنسـانية 

2. بيـان مكانـة علـم أصـول الفقـه، وقدرتِـه على الاسـتمداد والإمـداد بينه وبين باقي 
العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، لأجـل التوافـق في كلِّيَّات البحث العلمي.

3. فتـح آفـاقٍ علميَّـة جديـدة ومسـاحات فكريَّـةٍ أوسـع لعلـم أصـول الفقه من خلال 
الاسـتفادة مـن المصنَّفـات الأصوليَّـة بعضها من بعض.

راسة ومحتواها نطاق الدِّ

الموضوع الأساس للبحث هو توضيح أساسيَّات البحث العلمي عند الأصوليِّين، 
وتوضيحُ وجوه الاستمداد بين العلوم الإنسانية والاجتماعية وعلم أصول الفقه.

منهج الدراسة

ة مناهجَ بحثيَّة، وهي: اقتضت الدراسة اتِّباع عدَّ

الأصولـي،  العلمـي  البحـث  أساسـيَّات  بتحليـل  التحليلـي:  الوصفـي  المنهـج  أ. 
وتفصيلاتـه. البحـث  بجزئيَّـات 

ب. المنهج الاسـتنباطي: باسـتنباط أوجه الاسـتفادة من تحليل أساسـيَّات البحث؛ 
يـن، وتوضيـحِ وجـوه الاسـتمداد  للخـروج بمعالـمَ واضحـةٍ لمنهـج البحـث عنـد الأصوليِّ

بيـن العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة وعلـم أصـول الفقه.
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ل المبحث الأوَّ

بداية نشأة منهج البحث في علم أصول الفقه

بـدأ منهـج علـم أصـول الفقـه إسالميًّا صِرفًـا فـي القـرون الأولـى، يسـتمدُّ قواعـده 
ثـمَّ الآراءِ  الكتـاب والسـنَّة،  فـي  لـة  المتمثِّ الشـرعية  النصـوص  وضوابطـه ومسـائله مـن 

الكلِّيـة. العقليـة  القضايـا  إلـى  الاجتهاديـة للصحابـة والتابعيـن، بالإضافـة 

جـاء تصنيـف الشـافعي لكتابـه »الرسـالة« امتـدادًا لهـذا المنهـج العـام، فصـاغ أصـول 
هذا العلم، اسـتمدادًا من نصوص الوحي كتابًا وسـنَّة، والكثير من المسـائل اللغوية، مع 
التركيـز علـى قضايـا بيـان المجمَـل فـي الكتـاب والسـنَّة، والاحتجاج بخبـر الآحاد، وكذا 
مسـائل الإجمـاع، والقيـاس، وبعـضِ الأدلَّـة المختلـف فيهـا، وسـاق مباحـث دلالات 

الألفـاظ، ثـمَّ ذكـر ترتيـب الأدلَّة.

فـي  العـامِّ  المنهـج  هـذا  علـى  والرابـع  الثالـث،  القـرن  فـي  الأصوليُّـون  تتابـع  ثـمَّ 
بـل  والسـنَّة،  بالكتـاب  فقهـاءَ  كونَهـم  يـن  الأصوليِّ علـى  الغالـبُ  وكان  الاسـتدلال، 
مجتهديـن كبـارًا، وبعضهـم مـن أصحـاب الوجـوه في المذاهب الفقهية، فظهر الكثير من 
المؤلَّفات، أشـهرُها: »رسـالة في الأصول« لأبي الحسـن عُبَيد الله بن الحسـين الكرخيِّ 
الحنفيـة، و»الأصـول« لأبـي علـي  الحنفـيِّ )ت340هــ(، ورسـالتُه عليهـا مـدار أصـول 
أحمـدَ بـن محمـد الشاشـي الشـافعي )ت344هــ(، و»الأصـول« لأبـي إسـحاقَ يعقـوب 
الشاشـي الحنفـي )ت352هــ(، و»الأصـول« لأبـي بكـر محمـد بـن علـي الشاشـي الحنفي 
ـاص الحنفي  )ت 365هــ(، ثـمَّ »الفصـول فـي الأصـول« لأبـي بكـر أحمـد بـن علي الجصَّ
ـار المالكـي )ت397هــ(،  مـة« لأبـي الحسـن علـي بـن عمـر القصَّ )ت370هــ(، ثـمَّ »المقدِّ
ـع فـي  وكلُّهـا علـى منهـجٍ واحـدٍ فـي التركيـز علـى القضايـا الأصوليـة الكبـرى، مـع التوسُّ
ـة في المذهب، مع  ة والخاصَّ ـة والبرهـان؛ لإثبـات القواعـد العامَّ الاسـتدلال وذكـر الحجَّ
ق إليهـا الشـافعيُّ فـي رسـالته، لكـن كان القالب  ذكـر الكثيـر مـن الجزئيَّـات التـي لـم يتطـرَّ
يـة، بعيـدًا  العـامُّ لهـذه الكتـب واضحًـا فـي الاسـتدلال، والتقسـيم، وذكـر المباحـث الكلِّ
عـن التعقيـدات الكلاميَّـة و المنطقيَّـة، مـع عنايـة المؤلَّفـات الحنفيـة بذكـر بعـض الفـروع 
الفقهيـة، وظهـرت فـي هـذه المؤلَّفـات بعـضُ المسـائل الأصوليـة التـي لـم يجـد هـؤلاء 



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 8 / 2025م

83

ـة الأصوليـة  الأصوليُّـون نقاًل عـن إمـام المذهـب، وبـدؤوا بمحاولـة تخريـج أقـوال الأئمَّ
ـة؛ ولـذا كثـُر عندهـم تخريـج الأصـول  علـى الفتـاوى والفـروع الفقهيـة التـي ذكرهـا الأئمَّ
ـع في ذكر القواعد الفقهية والأصولية. من الفروع الفقهية، وكان لزامًا على ذلك التَّوسُّ

ثـمَّ كان انتقـال علـم أصـول الفقـه ليبـدأ التَّلاقـيَ مـع علـم الـكلام والمنطـق علـى 
احتشـام فـي الاسـتمداد منهمـا، فبـدأ التلاقِـي المنهجـيُّ بيـن ما كان عليـه أصول الفقه من 
قبـل مـع المنهـج الكلامـي والمنطقـي، فهمـا منهجـان متباينـان مـن جهـاتٍ كثيـرةٍ، فكانت 
ـار المعتزلـيِّ اللَّبنـة الأولـى لهـذا التلاقِـي،  نـيِّ والقاضـي عبـد الجبَّ كتـب أبـي بكـر الباقلَّاَّ
فبـدأت بعـضُ المسـائل الكلاميـة والقضايـا المنطقيـة بالإضافـة إلـى الكلمـات المشـهورة 
، وتتابع  نـيِّ في ذكر ذلـك كالجوينيِّ عنـد المناطقـة، وتتابـع المتكلِّمـون فـي موافقـة الباقلَّاَّ
ـار فـي ذكـر ذلـك كأبـي الحسـين البصـري، فقـال  المعتزلـة فـي موافقـة القاضـي عبـد الجبَّ
: "حتَّى جاء القاضيان: قاضي السنَّة أبو بكر بن الطيِّب، وقاضي المعتزلة عبد  الزركشيُّ
ـعا العبـارات، وفـكَّا الإشـارات، وبيَّنـا الإجمـال، ورفعـا الإشـكال، واقتفـى  ـار، فوسَّ الجبَّ
روا، فجزاهـم الله  روا، وصـوَّ روا وقـرَّ النـاس بآثارهـم، وسـاروا علـى لاحـب نارهـم، فحـرَّ

خيـر الجـزاء، ومنحهـم بـكلِّ مسـرة وهنـاء".1

أكثـر، فذكـر  ـعٍ  بتوسُّ الغزالـيُّ  أبـو حامـدٍ  المنهجيـن، سـار عليـه  بيـن  التَّلاقـي  هـذا 
مـة لـكلِّ  ـه علـى أنَّهـا ليسـت مـن علـم أصـول الفقـه، لكنَّهـا مقدِّ مـة المنطقيـة التـي نبَّ المقدِّ
مـة، وبهـذا صـار  لاعـه علـى هـذه المقدِّ العلـوم، وأنَّـه لا يوُثَـق فـي علـم العالـم إلَّاَّ باطِّ
التَّلاقـي الحقيقـي بيـن المنهجيـن، وتتابـع الأصوليُّـون فـي هـذا التـزاوج المنهجـي، بـل 
ـعوا فيـه، وظهـر الغلـوُّ المنهجـي فـي غلبـة المنهـج المنطقـي علـى الأصولـيِّ القديـم. توسَّ

كانـت مدرسـة الفخـر الـرازي وتلاميـذِه والذيـن سـاروا علـى منهجـه يمثِّلـون مرحلة 
، فصـارت الكثيـرُ مـن المسـائل الكلاميـة والقضايـا المنطقية،  التَّلاقـي والتـزاوج المعرفـيِّ
ـدت الكثيـر مـن المسـائل الأصوليـة،  بـل حتَّـى الفلسـفية بكثـرةٍ فـي أصـول الفقـه، وتعقَّ
وصـار يجـب علـى طالـب علـم أصـول الفقـه دراسـةُ علـم الـكلام والمنطـق؛ ليسـتوعب 
المسـائل الأصوليـة، بالمقابـل قـلَّ الاهتمـامُ بذكـر القضايا الفقهية، وصـارت الأمثلة التي 

1	 البحر المحيط، 1/ 5.
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رًا فـي هـذه المرحلـة. ا عنـد الشـافعي مثـالًًا واحـدًا متكـرِّ كانـت كثيـرة جـدًّ

ثـمَّ دخـل علـم أصـول الفقـه فـي مرحلـة الجمـود، واختصـار المختصـر، وحاشـيةٍ 
علـى المختصـر، ثـمَّ الحاشـيةِ علـى الحاشـية، مـع التركيـز علـى شـرح الحـدود، وتوضيح 
ـب المذمـوم، وقـلَّ الاجتهـادُ  قيـود التعريفـات، وكثـُر التقليـدُ فـي الاسـتدلال، بـل التعصُّ

فـي المباحـث الأصوليـة.1

ـن علـمُ أصـول الفقـه الكثيـرَ مـن المسـائل العلميـة التـي لا تتقاطـع مـع العلـوم  يتضمَّ
القضايـا  مـن  الكثيـر  مـع  الفقـه  أصـول  علـمُ  يتوافـق  بالمقابـل  والاجتماعيـة،  الإنسـانية 

العلميـة والمنهجيـة مـع هـذه العلـوم، وأهـمُّ تلـك المسـائل:

1. القيـاس الأصولـي: المبنـيُّ علـى مـا ثبـت لوصـفٍ ثبـت لمثلـه، وهـذا التماثـلُ 
ق  يوُجـب الاشـتراك فـي الحكـم، ثـمَّ القيـاس الصحيـح لا يفُـرِّ

بيـن المتماثالت، ولا يجمـع بيـن المختلفـات، فال قيـاس مـع ثبـوت الفـارق بيـن 
الأشـياء، وتُعَـدُّ هـذه القواعـد القياسـيَّة أصـولًًا معتبـرة فـي العلوم الإنسـانية والاجتماعية.

2. التعـارض والترجيـح: قواعـد دفـع التعـارض بيـن الأدلَّة من المباحث التي اعتنى 
الراجـح مـن الأدلَّـة المتعارضـة،  بهـا الأصوليُّـون، وذكروهـا فـي فصـلٍ خـاصٍّ لتقريـر 
وهـذا بمسـالكَ مشـهورةٍ عندهـم يمُكـن حصرُهـا فـي الجمـع بيـن النصـوص والأدلَّـة، 
عنـد إمـكان الجمـع، وإلَّاَّ فالترجيـحِ بيـن الأدلَّـة، وهـذا بحـرٌ لا سـاحل له، ثـمَّ الوقفِ من 

ر المسـلكين السـابقين. المجتهـد حيـن تعـذُّ

أهـمُّ القضايـا التـي يتوافـق فيهـا أصـولُ الفقـه مـع العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، 
سـتكون فـي المبحـث التالـي.

1	 مناهج البحث عند مفكري الإسلام، 87.
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المبحث الثاني

وجوه استفادة منهج البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية من منهج البحث 
الأصولي

ق الأصوليُّـون إلـى الكثيـر مـن المسـائل والقضايـا فـي دراسـتهم لمنهـج البحـث  تطـرَّ
الأصولـي، ومـن تلـك القضايـا التـي يمُكـن للعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة اسـتفادتُها من 

منهـج البحـث العلمـي مـن خالل الإمداد والاسـتمداد.

ل: الحدود عند الأصوليِّين المطلب الأوَّ

أهـمُّ شـيءٍ يعتنـي بـه الأصوليُّـون هـو تصويـرُ المسـائل، وأهـمُّ أمـرٍ يقـع عليـه تصويـر 
ره؛ لـذا  المسـائل هـو اعتمـاد التعاريـف والحـدود، فالحكـم علـى الشـيء فـرعٌ عـن تصـوُّ
ل البحـث، وهذا لتمييز المعنى الاصطلاحي المطروقِ  يذكـر الأصوليُّـون الحـدود فـي أوَّ

عندهم.

ف الحـدَّ بقولـه: "هـو القول  ل مـن عـرَّ يـن أنَّ الباقلانـيَّ هـو أوَّ المشـهور عنـد الأصوليِّ
ـر لاسـم المحـدود وصفتـه، علـى وجـهٍ يحصـره علـى معنـاه، فال  الجامـع المانـعُ المفسِّ
يدخـل فيـه مـا ليـس منـه، ويمنـع أن يخـرج منـه مـا هـو منـه".1 وهـو التعريـف الـذي وافقـه 
عليـه أبـو إسـحاق الشـيرازيُّ بقولـه: "هـو عبـارة عـن المقصـود بمـا يحصـره ويحُيـط بـه 
إحاطـةً تمنـع مـن أن يدخـل فيـه مـا ليـس منـه، وأن يخـرج منـه مـا هـو منـه"،2 لكن عارض 
الجوينـيُّ مـا ذكـره الباقلانـي، فقـال: "فهـو رحمـه الله منفـرد بذلـك مـن بيـن أصحابـه"، 
تنـا أنَّ حـدَّ  قيـن مـن أئمَّ إليـه معظـم المحقِّ وبيَّـن سـبب هـذا الانفـراد بقولـه: "مـا صـار 
الشـيء وحقيقَته راجعٌ إلى صفة المحدود، دون قول الواصف الحاد"،3 فذكر أنَّ الحدَّ 
عندهم راجعٌ لصفة المحدود لا لتعريف الواصف، على أنّ ما ذكره الباقلانيُّ قد سُـبق 

4. إليـه مـن أبـي الحسـن الأشـعري، فقـد نقـل عنـه ابـن فُـورَك تعريـف العلـم بالحـدِّ

1	 التقريب والإرشاد، 1/ 199.
2	 شرح اللمع، 1/ 145.

3	 التلخيص في أصول الفقه، 1/ 108.
4	 مقالات أبي الحسن الأشعري، 5.
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الناظـر فـي الرسـالة للشـافعي يجـد أنَّـه لـم يحـرص علـى تعريـف كلِّ المصطلحـات 
بطريقـة الحـدود المنطقيـة، بـل نـادرًا مـا ذكـر تعريفاتٍ للمصطلحات، وكأنَّه اسـتغنى عن 

ذلك؛ لسـببين:

ـن لا يخفـى عنهـم فهـمُ تلـك  ـه للعلمـاء وطلبـة العلـم الكبـار ممَّ 1. الكتـاب موجَّ
المصطلحـات.

2. المسـلك المتَّبـع فـي ذلـك الزمـن فـي تعريـف المصطلحات هو مسـلك التمثيل، 
لا مسـلك الحدود.

أنَّـه يسُتحسـن تعريفُهـا،  ف بعـض المصطلحـات التـي رأى  علـى أنَّ الشـافعي عـرَّ
ف  وعـرَّ م"،1  المتقـدِّ الخبـر  موافقـة  علـى  بالدلائـل  طلُـب  "مـا  بقولـه:  القيـاس،  ف  فعـرَّ
الاستحسـان بقولـه: "القـول بمـا استحسـن شـيءٌ يحُدِثـه لا علـى مثـال سـبق"،2 وكذلـك 
ـا"،3 فهـي  ـا فـي وقتـه وترْكُـه حقًّ ف النسـخ بقولـه: "ومعنـى النَّسـخ تـرك فرضـه كان حقًّ عـرَّ

يـة المصطلحـات الـواردة فـي الرسـالة. تعاريـف نـادرةٌ بالنظـر إلـى كمِّ

يـن بالحـدود، وكثـُر ذكرُهـا فـي كتبهـم، حتَّـى صنَّـف أبـو  ثـمَّ ازدادت عنايـةُ الأصوليِّ
لًًا بذكر  بوسي »تقويم الأدلَّة« فنهج منهجًا واضحًا بذكر المصطلح الأصولي أوَّ زيد الدَّ
ه، ثـمَّ شـرحِه وتحليلـه، ومحاولـةِ ضبطـه بجعلـه مانعًـا جامعًـا، مـع الأمثلـة الكثيـرة  حـدِّ
، كمـا أنَّـه يحـرص على ذكر معنـى المصطلح من  ـة الحـدِّ ل علـى صحَّ والشـواهد التـي تـدُّ
الجهـة اللغويـة ابتـداءً، كمـا صنـع ذلـك في تعريـف "القياس"،4 و"الأمـر"،5 و"الترجيح"،6 

و"الاستحسـان"،7 وغيرها.

بُوسـي، وصار هذا المسـلك هو المتَّبع  تتابع الأصوليُّون على ما سـلكه أبو زيد الدَّ

1	 الرسالة، 40.
2	 المصدر السابق، 25.

3	 المصدر السابق، 122.
4	 تقويم الأدلَّة، 278.

5	 المصدر السابق، 38.
6	 المصدر السابق، 339.
7	 المصدر السابق، 404.
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لًًا، ثـمَّ بيـانِ معنـاه اللغـوي، ثـمَّ الاصطلاحـي الأصولـي،  عندهـم، بذكـر المصطلـح أوَّ
بيـانُ الكثيـر مـن مدلـولات  مـع بيـان وجـه الترابـط بيـن المعنييـن، وكان بهـذا المنهـج 
المصطلحـات، وتوضيـح جزئيَّاتهـا، وفتـحُ البـاب لتحريـر الآراء، وبيـان حقائـق المعاني، 
يـن إلـى افتتـاح مؤلَّفاتهـم ببيـان الحـدود والمصطلحـات، كمـا  وصـار كثيـرٌ مـن الأصوليِّ
فعـل ابـنُ حـزمٍ فـي »إحـكام فـي أصـول الإحـكام«،1 والباجـي فـي »إحـكام الفصـول«،2 
مِشـي  ة«،3 وأبو الخطَّاب الكَلْوَذانيُّ في »التمهيد«،4، واللَّاَّ والقاضـي أبـو يعلـى فـي »العـدَّ
فـي »أصـول الفقـه«،5 وابـن عقيـل الحنبلـي فـي »الواضـح فـي أصـول الفقـه«،6 وغيرهـم.

هذا ما جعل بعض الأصوليِّين يؤلِفّ كتُبًا في الحدود، كابن فُورَك، وأبي إسـحاق 
ـا بالمنهـج المنطقـي، فذكـر الشـافعيُّ  ، والباجـي، وهـذا المنهـج ليـس مختصًّ الشـيرازيِّ
مصطلحـاتٍ وشـرحها، فهـي ليسـت مـن علـم المنطـق، نعـم تعريـف الحـدود بالماهيَّـة، 
والجنـس، والفصـل، فذِكْـر قيـود الحـدود بهذا الشـكل هو الـذي يختَّص بالمنطق، فهناك 

يـن. مـي الأصوليِّ فـرق بيـن الحـدود علـى طريقـة المناطقـة، وعلـى طريقـة متقدِّ

عنهـا  يسُـتغنى  لأنَّـه  للحـدود؛  الحاجـة  لعـدم  يـن  الأصوليِّ بعـض  ذهـب  ـا  لَمَّ لهـذا 
فـي  بـأنَّ  الحنبلـيُّ  عَقِيـل  ابـنُ  ذلـك  ـب  تعقَّ ياتِ،  المسـمَّ علـى  أعالمٌ  لأنَّهـا  بالأسـماءِ؛ 

منهـا: ذلـك،  غيـر  منافـعَ  الحـدود 

ة معـانٍ مـن بـاب الحقيقـة والمجـاز، بخالف  - الاسـم الواحـد قـد يسُـتعمل فـي عـدَّ
الحـدود فال يذُكـر فيهـا إلَّاَّ الحـدود.

- فـي الحـدِّ تُذكـر أشـياء لا تكـون واضحـة فـي الأسـماء، كالعلَّـة والحكمـة مـن 
، ظهـرَتْ حقيقـةُ  ، قـال ابـن عقيـل: "مثـل قَولِنـا: حكيـمٌ: هـو اسـمٌ، فـإذا طلُِـبَ الحـدُّ الحـدِّ
الحكمـةِ، فكانـت كاشـفةً للصفـة، مثـلُ قولِهـم: هـي صفـةٌ للمـرءِ توجـبُ إتقـانَ الأفعـالِ 

1	 إحكام الإحكام، 1/ 35 - 65.
2	 إحكام الفصول في أحكام الأصول، 4 - 9.

3	 العدة في أصول الفقه، 1/ 74 - 183.
4	 التمهيد، 1/ 33 - 99.
5	 أصول الفقه، 4 - 18.

6	 الواضح في أصول الفقه، 1/ 90 - 209.
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الصـادرةِ عنـه".1

فهمـا اتِجّاهـان أحدُهمـا مَـنْ أنكـر نفـع الحـدود، ومـن غال فيهـا علـى طريقـة الكثيـر 
: "لا يمُكـن الخـوضُ فـي علـمٍ مـن العلوم إلَّاَّ  ـن قلَّـد مسـلك الغزالـي، فقـال الإسـنويُّ ممَّ
ر مسـتفاد مـن التعريفـات".2 وهكـذا تتابـع الكثيـر مـن  ر ذلـك العلـم، والتصـوُّ بعـد ‌تصـوُّ
ـب بعضِهـم بعضًـا فـي ذلـك، وصـار  ريـن بالتركيـز فـي الحـدود، وقيودهـا، وتعقُّ المتأخِّ
صوا  هـذا المسـلك هـو طريقـة الكثيـر، وظهـرت عنايـةُ الفخر الـرازيِّ ومدرسـته الدين لخَّ
وكـذا  والبيضـاوي،  الأرُْمَـوي،  الديـن  وسـراج  الأرُْمَـوي،  الديـن  كتـاج  »المحصـول«، 
، ثـمَّ مـن جـاء بعدهـم كالقرافـي، فمَـن بعدهـم كابـن  هـذا مسـلكُ سـيف الديـن الآمـديِّ
ريـن الذيـن اهتَّمـوا بوضـع الحواشـي على  السـبكيِّ والإسـنوي، وهـو مسـلك أكثـر المتأخِّ

الشـروحات، فلـم تخـلُ أيُّ حاشـيةٍ مـن هـذا المسـلك.

يـن بيـن هذيـن المسـلكين، فقـال المـازَري: "إنَّمـا يحُتـاج إليـه  ـط بعـض الأصوليِّ توسَّ
ـا الطالـب لنفسـه إذا لاح لـه حقيقـةُ مـا يطلـب صـحَّ طلبُـه، وإن  فـي التعليـم للغيـر، وأمَّ
لـم يحسـن عبـارة عنـه صالحـة للحـدِّ فال يكـون هـذا شـرطًا إلَّاَّ فـي حـقِّ مـن أراد التعليـم 
لا التعلُّـم"،3 فجعـل الحـدود للتعليـم، وهـذا يؤُيِـّده عـدمُ ثبـوت الكثيـر مـن الحـدود فـي 
»الرسـالة« للشـافعي، على أنَّ هذا النظر ليس بالواضح الجلِّي فالرسـالةُ كُتِبت في زمنٍ 
هـةٌ لعلمـاء العصر، وهـم أدرى الناس  كانـت المصطلحـات واضحـةً عندهـم، وهـي متوجِّ
ريـن، وفحُـش عندهـم الأمـر،  بالمفاهيـم، ولهـذا وقـع الخلـطُ بيـن المعانـي عنـد المتأخِّ
ـع فـي الحـدود، وتوضيـحُ المصطلحـات، حتَّـى قـال ابـن حـزم: "هـذا  فـكان لزامًـا التَّوسُّ
ـن تكلـم فـي معانيـه، وشـبك بيـن المعانـي، وأوقـع الأسـماء علـى  بـاب ‌خلـط فيـه كثيـرٌ ممَّ
ـغب، والالتبـاسُ وعظمـت  ياتها، ومـزج بيـن الحـقِّ والباطـل فكثـر لذلـك الشَّ غيـر مسـمَّ
ـط فـي  ـط مطلـوب، لكـن يبقـى معرفـةُ معنـى التوسُّ ة، وخفيـت الحقائـق"،4 فالتَّوسُّ المضـرَّ

هـذا الموضـوع.

1	 الواضح في أصول الفقه، 1/ 15.
2	 نهاية السول، الإسنوي، 7.

3	 البحر المحيط، 1/ 45.
4	 إحكام الإحكام، 1/ 35.
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يـن مـن  د الحـقَّ فـي هـذا الأمـر النظـرُ إلـى منهـج ذكـر الحـدود عنـد الأصوليِّ يحُـدِّ
هـي: جهـات، 

ل بداية كلِّ مبحث لًًا: التزام ذكر الحدود في أوَّ أوَّ

ـرون، فصـاروا يلتزمـون ذكـرَ الحـدود والتعاريـف في بداية  هـذا مـا سـار عليـه المتأخِّ
ل مـن سـنَّ ذلـك، علـى أنَّـه لـم يلتـزم ذلـك فـي  بُوسـي هـو أوَّ كلِّ مبحـثٍ، وأبـو زيـد الدَّ
ـةً مَـنْ صنَّـف متَّبعًـا نمـط تأليـف المحصول  ريـن خاصَّ كل مبحـثٍ، بخالف صنيـع المتأخِّ
للـرازي فمـا بعـده، وهـذا الـذي جعـل الكثيـر مـن المصطلحـات الواضحـة الجلِّيـة تدخل 
فـي مطلـق هـذا الالتـزام، وكثـُر ذكـرُ الحـدود عندهـم، فيذكـرون الكثيـرَ مـن التعاريـف 
غـم مـن  حيـث يسـردونها سـردًا، علـى صنيـع ابـن الحاجـب مثاًل فـي مواضـع،1 علـى الرَّ
أنَّ كتابـه مختصـر، والأصـل فيـه الاختصـار، وظهـر عندهـم تعريـفُ مـا هـو واضـح، وكثرُ 

الخالف فـي ذلـك، كتعريـف "العلـم"، و"المعرفـة".

المصطلحـات  أهـمِّ  علـى  الاقتصـار  مـن  مـون  المتقدِّ عليـه  كان  مـا  خالف  هـذا 
ذلـك  مـن  أكثـر  أو   ، نـيِّ كالباقلَّاَّ أكثـر  ـع  التَّوسُّ أو  كالشـافعي، 

بُوسـي، ونبَّه لذلك ابن قيِّم الجوزية،2 بل هذا مسـلك الفخرِ الرازيِّ في بعض  كالدَّ
بهـا بقولـه: "والصـواب عنـدي إنَّـه لا  ة والألـم، ثـمَّ تعقَّ المواضيـع، فذكـر تعريفـاتٍ للَّـذَّ
يجـوز تحديدُهمـا؛ لأنَّهمـا مـن أظهـر مـا يجده الحيُّ من نفسـه، ويدُرك بالضرورة ‌التفرقة 
ر تعريفه بما هو أظهر  ‌بين كلِّ واحد منهما، وبينهما وبين غيرهما، وما كان كذلك يتعذَّ
منـه"،3 والأمـر نفسـه حيـن تعريفـه للخبـر،4 وكـذا وقـع للجوينـيِّ فـي تعريفه للعلـم؛5 لهذا 
يـن فـي تعريـف بعـض المصطلحـات القرآنيـة  ـعَ الأصوليِّ اسـتنكر الأميـر الصنعانـيُّ توسُّ
ف، ويكـون تعريفُها  المشـهورة،6 وهـذا لأجـل أنَّ بعـض المصطلحـات أشـهر مـن أن تُعـرَّ

1	 بيان المختصر شرح المختصر، 1/ 17، 33، 325، 353، 2/ 8، 10، 12، 20، 488، 3/ 281.
2	 طريق الهجرتين وباب السعادتين، 2/ 674.

3	 المحصول في أصول الفقه، 5/ 158.
4	 المصدر السابق، 4/ 221.

5	 البرهان في أصول الفقه، 1/ 22.
6	 إجابة السائل شرح بغية الآمل، 64 - 65.
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فيـه إبهـامٌ كتعريـف العلم.

لهـذا فالواجـب تعريـة هـذا العلـم مـن الحـدود التـي هـي مـن بـاب الفضـول؛ لأنَّهـا 
، وتُخرجـه عـن هدفـه الأسـاس، وغايتِـه المـرادَة، بـل قـد يعود  تعُـارض مقاصـدَ هـذا الفـنِّ
ي إلى التشـويش  ف وتحديد الواضح الجلِّي قد يؤدِّ ـلب عليه، فتعريفُ المعرَّ الأمر بالسَّ
ره  س، بشـغل ذهنـه بما هو مفضول، وهـذا الأوفقُ بما قرَّ علـى الطالـب، بـل حتَّـى المتمـرِّ

الكثيـر مـن أنَّ الأمـر الظاهـر البديهـيُّ لا يحتـاج إلـى زيـادة توضيح.1

ثانيًا: الجمع بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

يـن فـي الجمـع بيـن المعنـى اللغـوي والاصطلاحـيِّ كثيـرًا،  لـم تظهـر عنايـةُ الأصوليِّ
بُوسـي مـن ذكرهمـا معًـا، مـع التلميـح إلـى أوجـه التعلُّـق بينهمـا،2  حتَّـى أكثـر أبـو زيـد الدَّ
وعلى هذا نحا القاضي أبو يعلى،3 وكذا السـمرقنديُّ الحنفي،4 وظهر عندهم الحرصُ 
ـةً أنَّ المعاني الاصطلاحية لها تعلُّقٌ  علـى بيـان العلاقـة بيـن المعنييـن، وتوضيحها، خاصَّ
ـار: "العلَّـة فـي مواضعـة اللغـة تفيـد مـا يتغيَّـر الحكـم  لغـوي، ومـن ذلـك قـولُ ابـن القصَّ
ا كانت عليه بوجوده، ويصفون  ا تغيَّرت الحال عمَّ ي المرض علَّةً لمَّ بوجوده؛ ولهذا ‌سمِّ
مالـه فعـل الفعـل، أو لـم يفعـل، علَّـة، فيقولـون: "جئتـك لعلَّة كذا وكذا"، و "لم آتك لعلَّة 
، ومثله  كيـت وكيـت"،5 فاعتمـد علـى التعريـف اللغوي وبنـى عليه التعريف الاصطلاحيَّ
، هو: "القول المشـتمل على شـيئين فصاعدًا"، والدليل على ذلك  ني: "العامُّ قولُ الباقلَّاَّ
ةٍ حين  أنَّ العمـوم فـي اللغـة هـو ‌الشـمول"،6 وهـذا النظـر الأصولي جعلـه بعضُهم أكثر قوَّ
لًًا، ثـمَّ المعنـى اللغـوي لبيـان أنَّ الاصطلاحـي  قامـوا بتقديـم المعنـى الاصطلاحـيِّ أوَّ
مسـتنبَط مـن اللغـوي علـى صنيـع القاضـي أبـي يعلـى فـي بعـض المواضـع،7 كلُّ هـذا فـي 

1	 منهج البحث في الفقه الإسلامي، 185.
2	 تقويم الأدلَّة، الدبوسي، 13، 22، 77، 78، 81، 116، 214، 221، 278، 339، 371، 404.

3	 العدة في أصول الفقه، 1/ 67، 68، 101، 143، 160، 162، 185، 189، 190، 214، 223، 237، 238، 267، 
.1291 ،1057 /4 ،988 ،778 /3 ،702 ،398 ،379 /2

ميزان الاعتدال، 15، 25، 26، 27، 28، 35، 37، 38، 39، 40، 41، 45، 48، 54، 55، 62، 64، 69. 	4
5	 المقدمة في الأصول، 167.

6	 التقريب والإرشاد، 3/ 5.
7	 العـدة، فـي تعريـف الحـد، 1/ 74، وتعريـف البيـان، 1/ 101، وتعريـف النـص، 1/ 137، وتعريـف الواجـب، 1/ 160، 
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المؤلَّفـات قبـل القرن السـابع.

ـا بعـد القـرن السـابع فصـار هـذا الأمـر شـائعًا، بـل هـو الأصـل مـن الجمـع بيـن  أمَّ
المعنـى  ذكـرِ  ثـمَّ  لًًا،  أوَّ اللغـوي  المصطلحيـن، وتقديـمِ 

ـع  الاصطلاحـي، مـع حـرص الكثيـر منهـم علـى بيـان أوجـه العلاقـة بينهمـا، وتوسَّ
المتأخـرون فـي ذلـك فقـد صـاروا يكثـرون مـن نقـل المعاني اللغويـة، ويذكرون الخلاف 
بيـن هـذه المعانـي، وترجيـحِ أقـرب تلـك المعانـي اللغويـة للمعنـى الاصطلاحـي، بـل 
صـار مدعـاةً للمفخـرة، فحيـن ذكـر ابـنُ السـبكيِّ تعريفاتٍ كثيرةً للأصـل لغةً، قال: "وكلُّ 
هـذه التعريفـات للأصـل بحسـب اللغـة، وإن كان أهـلُ اللغـة لـم يذكروهـا فـي كتبهـم، 
ض لها أهـلُ اللغة"،1 هذا  ضـون لأشـياء لـم يتعـرَّ يـن ‌يتعرَّ وهـو ممـا نبَّهنـا علـى أنَّ الأصوليِّ
ض للتعريـف اللغـوي  بخالف صنيـع ابـنِ قدامـة المقدسـي فـي روضـة الناظـر فلـم يتعـرَّ
ـا اختصـر الطوفـيُّ كتابَـه، وشـرحه أكثـرَ مـن التعريفـات اللغويَّـة موافقـة لأهـل  كثيـرًا، فلمَّ

ـع فـي.2 عصـره مـن التوسُّ

مـن  قبـل، أصبـح  مـن  مـا كان  الحـدود عرضيًّـا علـى  فـي  البحـثُ  يكـون  أن  بـدَلَ 
ـع  التَّوسُّ اللغـة دون  فـي  العـامِّ  المعنـى  العلـم، والواجـب الاقتصـارُ علـى  مقاصـد هـذا 
فـي نقـل المعانـي اللغويـة علـى مـا يظهـر فـي الكثيـر مـن الرسـائل الجامعيـة، والبحـوث 
ـع فيهـا الباحثـون فـي المعانـي بشـكلٍ يخُـرج الباحـثَ عـن نقطـة  المحكَّمـة التـي يتوسَّ
، والأولـى مـن ذلك ربـطُ المعنى اللغوي  لـيِّ لهـذا الفـنِّ البحـث الأساسـيَّة والمقصـد الأوَّ
بالمعنـى الاصطلاحـي، فهـذا أفَْيـدُ فـي فهـم سـبب اختيـار المعنـى اللغـوي المعيَّـن دون 
غيـره مـن المعانـي، وهـذا الربـط بيـن التعريفيـن صـار أقـلَّ عنايـةً فـي الرسـائل الجامعيـة 
والأمـر بخالف ذلـك، فذكـر الطوفـيُّ تقسـيماتٍ أصوليـة، ثـمَّ قـال: "شـأنها فـي العـادة أن 
تُذكـر فـي الأصـول، وإن كان موضوعهـا الألفـاظ، فهـي كأنَّهـا ذات وجهيـن: مـن جهـة 

وتعريف الفرض، 1/ 161، وتعريف الندب، 1/ 162، وتعريف الإجماع، 1/ 170.
1	 الإبهاج، 2/ 50.

2	 شـرح مختصـر الروضـة، 1/ 176، 265، 275، 353، 425، 430، 457، 459، 468، 553، 2/ 60، 73، 251، 
.650 ،575 ،218 ،5 /3 ،647 ،548 ،448
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فـي  الأوَْلـى سـلوكُها  العـادة هـي  فهـذه  العـادة أصوليَّـة، ‌ومـن ‌جهـة ‌التحقيـق ‌لغويَّـة"،1 
البحـوث والدراسـات الأصوليـة فـي البحـوث الأكاديميـة وغيرهـا.

ثالثًا: الالتزام بالحدِّ الجامع المانع

يـن فـي الحـدِّ كونـه جامعًـا مانعًـا؛ وهـذا لتمييـز المصطلحـات  يشُـترط عنـد الأصوليِّ
المتشـابهة، بـل ذكـر غيـرُ واحـدٍ أنَّ المصطلـح لا يعُـرف إلَّاَّ بالحـدود المنطقيـة، بذكـر 
: "حـدُّ الشـيء وحقيقتُـه خاصيَّتـه التـي بهـا يتميز،  اسـم الجنـس، والفصـل، فقـال الجوينـيُّ
تنـا أنَّ حـدَّ الشـيء وحقيقتـه راجـعٌ إلـى صفـة  قيـن مـن أئمَّ ومـا صـار إليـه معظـم المحقِّ

يـن.3 المحـدود، دون قـول الواصـف الحـاد"،2 وعليـه الكثيـرُ مـن الأصوليِّ

ـعون فيهـا  ـرون يتوسَّ قـة بالحـدود صـار المتأخِّ علـى أنَّ الكثيـر مـن المباحـث المتعلِّ
بشـكلٍ واسـعٍ، فالمقصـد الشـرعيُّ مـن ضبـط المصطلحـات هـو معرفـة مراد الله ورسـوله 
ر المسائل الأصولية، فإذا صارت الحدودُ عائقًا للوصول  صلى الله عليه وسلم، ثمَّ تصوُّ
رين، فقال  لهـذا الهـدف، صـارت عبئًـا علـى هـذا العلـم، وهذا ما صنعه الكثير مـن المتأخِّ
ابـن تيميَّـة: "إلـى السـاعة لا يعُلـم للنـاس حـدٌّ مسـتقيم علـى أصلهـم، بـل أظهـرُ الأشـياء 
ه بـ"الحيوان الناطق"، عليه الاعتراضاتُ المشـهورة، وكذلك حدُّ الشـمس  الإنسـان وحدُّ
روهـم فـي الحـدود ذكـروا لـ"الاسـم"بضعةً  ـا دخـل متأخِّ وأمثـالُ ذلـك، حتَّـى ‌النحـاة لَمَّ
ا؛ كلُّهـا معتـرَض عليهـا علـى أصلهـم، بـل إنَّهـم ذكـروا لـ"الاسـم" سـبعين  وعشـرين حـدًّ
ـر، والأصوليُّـون ذكـروا  ـحَ منهـا شـيءٌ كمـا ذكـر ذلـك ابـنُ الأنبـاريِّ المتأخِّ ا، لـم يصِّ حـدًّ
ـة الحـدود  ا، وكلُّهـا معتـرَضٌ عليهـا علـى أصلهـم وعامَّ لـ"القيـاس" بضعـةً وعشـرين حـدًّ
يـن والمتكلِّمـةِ معترضَـةٌ علـى  ـاء والنحـاة والأصوليِّ المذكـورة فـي كتـب الفلاسـفة والأطبَّ

أصلهـم، وإن قيـل 

ـع في حدِّ  بسالمة بعضها كان قليلًًا"،4 ونحا الشـاطبي إلى نحو ذلك، فأنكر التَّوسُّ

1	 المصدر السابق، 1/ 553.
2	 البرهان في أصول الفقه، 1/ 107.

3	 البحر المحيط في أصول الفقه، 1/ 127.
4	 الرد على المنطقين، 8. 
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كلِّ شيء.1

: "فرعاية  بل هذا الاعتراض على صناعة الحدود قديمٌ، فقد قال أبو حامد الغزاليُّ
الترتيـب فـي هـذه الأمـور شـرطٌ للوفـاء بصناعـة الحـدود، وهـو فـي غايـة العُسْـر، ولذلـك 
لمـا عسُـر ذلـك اكتفـى المتكلِّمـون بالممَيَّـز فقالـوا: "الحـدُّ هـو القـول الجامـع المانع ولم 
يشـترطوا فيـه إلَّاَّ التمييـز"،2 وهـذا الـكلام مـن الغزالـي يظهـر منـه صعوبـة هـذه الصناعـة، 
، فقـال: "الإنصـاف أنَّه إن كان الغـرض المقصود منه تفصيلُ  ووافقـه عليـه الفخـر الـرازيُّ
مدلـول الاسـم كان سـهلًًا، وإن كان الغـرضُ معرفـة الماهيَّـات الموجـودة كان ذلـك فـي 

غايـة الصعوبـة"،3 ونحوهـم العبـدري شـارحُ المسـتصفى، وابـنُ دقيق العيد.4

نـي،  يـدةً للقيـاس ونصَـر فيهـا تعريـف الباقلَّاَّ ـا ذكـر تعريفـاتٍ عدِّ حتَّـى الجوينـيُّ لمَّ
نهـا  ـه علـى صعوبـة تحديـد "القيـاس" بتعريـفٍ جامـعٍ مانـعٍ، فقـال: "التقاسـيم التـي ضمَّ نبَّ
ـا لا بـدَّ مـن التنبـه لـه، وحـق ُّالمسـؤول  القاضـي كلامَـه تجُانـب صناعـة الحـدِّ فهـذا ممَّ
ـن بالواضحـة أنَّ الحـدَّ غيـر ممكـن وأنَّ الممكـن مـا ذكرنـاه، ثـمَّ يقـول  عـن ذلـك أن يبيِّ
أقـربُ عبـارةٍ فـي البيـان عنـدي كـذا وكـذا، والفاضـل مَـنْ يذكـر فـي كلِّ مسـلك الممكـنَ 
ا جامعًـا مانعًـا فـي تعريـف بعـض المصطلحـات،  الأقصـى"،5 وهـذا مـا جعلـه لا يـرى حـدًّ
تعريـف  فـي  أطـال  الـذي  القرافـيُّ  هـذا  بـل  الشـبه"،7  و"قيـاس  "العلـم"،6  تعريـف  منهـا 
ر عليـه حالـي فـي شـرح  "الرخصـة" ومحتـرزات التعريـف، قـال بعـد ذلـك: "والـذي تقـرَّ
ـا ذكـر  المحصـول وهنـا أنِـّي عاجـزٌ عـن ‌ضبـط ‌الرخصـة بحـدٍّ جامـعٍ مانـعٍ"،8 وكـذا لَمَّ
التخصيـص وأطـال البحـث فيـه، قـال: "وهـذا ‌الحـدُّ ‌باطـل مـع هـذا التحريـر العظيم الذي 

1	 الموافقات، 1/ 69.
	 معيار العلم في علم المنطق، 282 - 283. 2

3	 البحر المحيط في أصول الفقه، 1/ 131.
4	 المصدر السابق، 1/ 132.

5	 البرهان في أصول الفقه، 2/ 6.
6	 المصدر السابق، 1/ 22.
7	 المصدر السابق، 2/ 53.

8	 شرح تنقيح الفصول، 87.



منهج البحث في علم أصول الفقه واستفادة العلوم الإنسانية والاجتماعية منه

94

لـم أر أحـدًا جمـع مـا جمعـت فيـه".1

ـةً مـع ضعـف العلـوم العقليـة عنـد  ، خاصَّ هـذا التَّكلُـف صـار عائقًـا لطلبـة هـذا الفـنِّ
رون من دراسة علوم المنطق والفلسفة، ولهذا  المعاصرين، بخلاف ما كان عليه المتأخِّ
صـار الكثيـر مـن الباحثيـن يجـد صعوبـةً فـي دراسـة كتـب المتأخريـن، وكثـرت دعـاوي 
تسـهيل المصطلحـات حرصًـا علـى تسـهيل العلـم للطلبـة، فقـال عبـد الـرزاق عفيفـي: 
ـةً غامضـة، واحتاجت  "هـذه التعاريـفُ دخلتهـا الصناعـة المنطقيـة المتكلَّفـة فصـارت خفيَّ
د، ولـو سـلكوا فـي البيـان  إلـى شـرحٍ وبيـان، ومـع ذلـك لـم تسـلم مـن النقـد والأخـذ والـرَّ
طريقـة القـرآن وسـنَّة رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، ومعهـودَ العـرب ومألوفهـم مـن 

الإيضـاح بضـرب الأمثـال؛ لسـهُّل الأمـرُ وهـان الخطـب".2

رابعًا: بيان محترزات الحدِّ ونقد الحدود المعارضة

ريـن، جعلهـم يبُـرزون محتـرزات  سـع فـي ضبـط الحـدود علـى طريقـة المتأخِّ التوَّ
الحدود بشكلٍ كبيرٍ، حتَّى صار الأمر عندهم فيه تكلَّف بتوهين كلِّ تعريفٍ للمصطلح 
 3، الأصولـي؛ للإبقـاء علـى تعريـفٍ واحـدٍ، بناءً على منع تعريف المصطلح بأكثر من حدٍّ
حهـا علـى غيرهـا،  وهـذا مـا جعـل الآمـديَّ يفُـرِد فـي آخـر كتابـه فصاًل للحـدود التـي رجَّ
ريـة"،4  فقـال: "الترجيحـات الواقعـة بيـن الحـدود الموصلـة إلـى المعانـي المفـردة التصوُّ
يـن، فقـال الباقلانـي: "قـد  وهـذا بخالف مـا يـراه غيرهـم مـن جـواز حـدِّ المصطلـح بحدَّ
يـن، وأكثـر مـن ذلـك، إذا كانـا -فـي حصـره وإبانتـه  ـح تحديـد الأمـر المحـدود ‌بحدَّ يصِّ
ـا ليـس منـه- يجريـان مجـرًى واحـدًا، إلَّاَّ أنَّهـا تفسـيران لوصفـه وتسـميته"،5 وهـذا  عمَّ
بهـا كلَّهـا،6 وهـذه الطريقـة غيـر  الـذي جعـل الباقلانـي يذكـر ثلاثـة تعاريـفَ للأمـر، ويصوِّ

مستسـاغةٍ عنـد مـن جـاء بعـده، فقـد حرصـوا علـى تصحيـحِ تعريـفٍ واحـدٍ دون غيـره.

1	 المصدر السابق، 52.
2	 تحقيق إحكام الإحكام، 3/ 190.

3	 الإبهاج في شرح المنهاج، 2/ 71.
4	 الإحكام في أصول الإحكام، 4/ 282.

5	 التقريب والإرشاد، 1/ 176.
6	 المصدر السابق، 2/ 5 - 6.
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تعريفًـا خـاض  ذكـر  فكلَّمـا  الحـدود،  باحتـرازات  الكبيـرة  بعنايتـه  الآمـديُّ  اشـتهر 
ـع  ة مواضـعَ مـن كتابـه،1 وهكـذا توسَّ بهـا بطـول، فـي عـدَّ فيـه بذكـر الاحتـرازات، ثـمَّ يتعقَّ
كثيـرًا فـي تعريـف النَّسـخ،2 ولكثـرة الاحتـرازات فـي تعريفـه للأمـر فقـد ذكـر تعريفـات 
كلِّ  مـع  الخالف  أنَّ  إلـى  ذهـب  ثـمَّ  واسـع،  بشـكلٍ  الأشـاعرة  تعريـف  ثـمَّ  المعتزلـة، 
ـعُه  الاحتـرازات المذكـورة راجـعٌ للخالف اللفظـي،3 وهـو تبـعٌ للفخـر الـرازي فـي توسُّ
ـرون علـى هـذا المسـلك، علـى أنَّ  فـي الاحتـرازات،4 وهكـذا تتابـع الأصوليُّـون المتأخِّ
ـع فـي ذكـر الاحترازات،  ميـن مـن عـدم التَّوسُّ يـن بقـي علـى مسـلك المتقدِّ بعـض الأصوليِّ
 5، وعـدم الاسـتغراق فـي المعانـي اللغويـة، وعلـى رأسـهم القاضـي أبـي يعلـى الحنبلـيِّ

،6 ونحوِهـم ابـن السـمعاني،7 وكـذا ابـن قدامـة المقدسـي.8 والباجـيِّ

كثـرة الاحتـرازات بتصويـب بعضهـا وردِّ بعضهـا؛ جعـل الكثيـر مـن المصطلحـات 
ة تعريفـاتٍ للاسـتثناء، وانتقدهـا، ثـمَّ اختـار  ـدةً، فهـذا الآمـديُّ ذكـر عـدَّ السـهلة تصيـر معقَّ
تعريفًـا لـه، بقولـه: "والمختـار فـي ذلـك أن ‌يقُـال: ‌الاسـتثناء عبارة عن لفـظ متَّصل بجملة 
ـا اتَّصـل بـه،  ( أو أخواتهـا علـى أنَّ مدلولـه غيـرُ مـراد ممَّ لا يسـتقلُّ بنفسـه دالٍّ بحـرف )إلَّاَّ
ليـس بشـرط ولا صفـة ولا غايـة"،9 ومثـل ذلـك مـا ذكـره الغزالـيُّ مـن تعريـف القـرآن 
الكريـم، بقولـه: "مـا نقُـل إلينـا بيـن ‌دفَّتـي ‌المصحـف علـى الأحـرف السـبعة المشـهورة 
نقاًل متواتـرًا"،10 فاعتـرض ابـنُ رشـيق المالكـيُّ عليـه، بأنَّ هذا ليس على طريقة الحدود، 
ا ذاتيًّـا ولا رسـميًّا؛ لأنَّـه يلـزم منه أن يكـون قبل احتواء  فقـال: "ليـس ذلـك بحـدٍّ لـه لا حـدًّ

1	 الإحـكام فـي أصـول الإحـكام، 1/ 6، 9، 11، 12، 95، 96، 98، 119، 159، 196، 2/ 9، 10، 14، 138، 140، 
.239 ،162 /4 ،53 ،52 ،9 ،3 /3 ،308 ،288 ،287 ،196

2	 المصدر السابق، 3/ 104 - 107.
3	 المصدر السابق، 2/ 140.

4	 المحصول في أصول الفقه، 1/ 286، 291، 2/ 16، 202، 282، 3/ 282، 5/ 5.
5	 العدة في أصول الفقه، 1/ 67، 68، 101، 143، 160، 162، 185، 189، 190، 214، 223، 237، 238، 267، 

.1291 ،1057 /4 ،988 ،778 /3 ،702 ،398 ،379 /2
6	 الحدود، 17.

7	 قواطع الأدلَّة، 1/ 58.

	 روضة الناظر، 1/ 42. 8
9	 الإحكام في أصول الإحكام، 2/ 287.

10	 المستصفى، 81.
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المصحـف عليـه، لا يكـون كتابًـا، وقبـل أن ينُقـل إلينـا ليـس بكتـاب وهـو باطل"؛ وهذا ما 
جعـل جمـال الديـن القاسـمي لـم يستسـغ ذلـك وانتقـد اعتـراضَ ابـن رشـيق، وأنَّ مسـلك 

الغزالـي أصـحُّ قيلًًا.1

تنـا  "أئمَّ فيقـول:  التعريفيـة،  الاحتـرازات  كثـرة  ينتقـد  السـبكيِّ  ابـنَ  جعـل  مـا  هـذا 
ـة المعتزلـة قـد أكثـروا القـول فـي تعريـف النَّسـخ، وأنـا أبـدًا أسـتثقل الإكثـار مـن ذكـر  وأئمَّ
التحقيـق  لـم يحسـن بطالـب  المعانـي إذا لاحـت  فـإنَّ  بتزييفهـا،  التعاريـف والاشـتغال 
تضييـعُ الأوقـات فـي تحريـر العبـارة عنهـا، والأوقـات أنَْفـس مـن التنافـس فـي ذلـك".2 

ـه عليـه الأميـرُ الصنعانـي،3 والشـنقيطي العلـوي،4 والقاسـمي.5 وهـذا مـا نبَّ

ـا لطلبـة  يـن علـى الحـدود بهـذا الشـكل عائقًـا حقيقيًّ بالجملـة، صـار تركيـز الأصوليِّ
؛ لأنَّـه صـار أقـرب للمنطـق الصِـرف منـه إلـى علـم الأصـول، ولـذا قـال ابـن  هـذا الفـنِّ
قـون لذلـك، وأنَّ مـا  عـون أنَّهـم هـم المحقُّ مـون ‌أمـر ‌الحـدود، ويدَّ تيميَّـة: "وصـاروا يعظِّ
يذكـره غيرُهـم مـن الحـدود إنَّمـا هـي لفظيـة لا تُفيـد تعريـف الماهيَّـة والحقيقـة، بخالف 
حدودهـم، ويسـلكون الطـرق الصعبـة الطويلـة والعبـارات المتكلَّفة الهائلة، وليس لذلك 

فائـدةُ إلَّاَّ تضييـعَ الزمـان، وإتعـابَ الأذهـان".6

ا سبق: يظهر ممَّ

يـن هـو عـدم التَّوسـع فـي ذكـر الحـدود لعدم  مـي الأصوليِّ أن َّالمنهـج العـامَّ عنـد متقدِّ
ـع، مـع قلَّـة ذكـر المعنـى اللغـوي مـع المعنـى الاصطلاحـي، بخالف مـا  حاجتهـم للتوسُّ
ـع فيـه بذكـر  ر العلمـي الـذي بـدأ فيـه التَّوسُّ وقـع بعـد القـرن الخامـس بدايـة عصـر التطـوَّ
ِكلِّ المصطلحـات الأصوليـة، مـع سـلوك مسـلك المنطـق  المعانـي اللغويـة، وتعريـف 
ريـن الـذي  الأرسـطيِّ فـي بعـض القضايـا الأصوليـة، إلـى عصـر الاسـتقرار عنـد المتأخِّ

1	 لباب المحصول في علم الأصول، 1/ 272 - 273.
2	 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 4/ 38.

3	 مزالق الأصوليِّين، الصنعاني، 68 - 69.
4	 نشر البنود شرح مراقي السعود، 1/ 93.

5	 لباب المحصول في علم الأصول، 1/ 290.
6	 الرد على المنطقيين، 31.
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ـع فـي المعانـي اللغويـة، وكثـرةُ ذكـر الحـدود علـى وَفْـق مسـلك الحـدود  كثـُر فيـه التوسُّ
المنطقيـة، مـع ذكـر الكثيـر مـن الاحتـرازات والقيود، وهذا أحد أسـباب العوائق المعرفية 
ـع فـي ضبـط علـم أصـول الفقـه؛  التـي جعلـت الكثيـر مـن المعاصريـن يتنكَّـب عـن التوسَّ

لحاجـة الطالـب لفهـم هـذه الحـدود وضبطهـا إلـى علـم المنطـق.

ا سبق: ويظهر مِمَّ

مسـألة  فـي  يـن  الأصوليِّ منهـج  اسـتمدادُ  يمُكنهـا  والاجتماعيـة  الإنسـانية  العلـوم 
"الحـدود"، و"التعريفـات"؛ لأجـل مـا يقـع فـي هـذه العلوم من الارتبـاك، من جهة ترجمة 
الترجمـة مـن الأوهـام،  العربيـة، مـع مـا يقـع فـي  اللغـة  إلـى  الكثيـر مـن المصطلحـات 
يـن فـي منهجيَّـة وضـع الحـدود، وتعريفاتِ  ويمُكـن لهـذه العلـوم الاسـتمدادُ مـن الأصوليِّ
المصطلحات، مع العناية بالمحترزات والقيود، وربط التعريفات اللغوية للمصطلحات 
ى إلـى ضبـط حدود العلم نفسـه، فقد يقع  بالتعريفـات الاصطلاحيـة، بـل الاسـتفادة تتعـدَّ
ة علـوم؛ لوقـوع التشـابه بيـن جزئيَّاتهـا، وكلُّ هـذا يمُكـن رفعُـه  الخلـطُ بيـن حـدود عـدَّ
ـةً أنَّ العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة فـي  بالمنهـج الأصولـي فـي ضبـط الحـدود، خاصَّ
الجملـة عندهـا مشـكلةٌ حقيقيـة فـي ضبـط المصطلحـات، وهـذا لكثـرة المصطلحـات 

واختالطِ العلـوم، وتقاربهـا، مـع حداثـة المصطلحـات 

يـن فـي  ـا فـي اسـتفادتهم مـن منهجيـة الأصوليِّ عندهـم، كلُّ هـذا يعَُـدُّ حافـزًا حقيقيًّ
الحـدود.1 ضبـط 

المطلب الثاني: التمثيل عند الأصوليِّين

يـن، وهـذا لتوضيـح التَّصـور  ـة عنـد الأصوليِّ ـةً مهمَّ يكتسـي التمثيـلُ الأصولـيُّ قضيَّ
ـه الأصوليُّـون قديمًـا علـى أهميَّـة الأمثلـة فـي  النظـري الـواردِ فـي الحـدود الأصوليـة، ونبَّ
ـا ذكـر أبـو حامـد الغزالـيُّ الخالف فـي حكـم المصالح المرسـلة  الصناعـة الأصوليـة، فلمَّ
يـن قـال: "ومعظـم الغمـوض فـي هـذه القواعـد منشـؤُه الاكتفـاءُ بالتراجـم  عنـد الأصوليِّ

	 مناهج الدراسات الاجتماعية وأصول تدريسها، 140. 1



منهج البحث في علم أصول الفقه واستفادة العلوم الإنسانية والاجتماعية منه

98

والمعاقد، دون التهذيب بالأمثلة"،1 ولهذا كان توضيح الأصوليِّين لمنهجهم في شـرح 
: "الاعتناءُ  المؤلَّفـات الأصوليـة يكـون ببيـان أهميَّـة التمثيـل، ومـن ذلك قول ابن السـبكيِّ
ا اسـتخرجناه من كتب الحديث والفقه  ف النفس إلى سـماع مثله ممَّ بالتمثيل؛ لما تتشـوَّ

والخلافيَّات".2

كتابـه  فـي  كثـُر  ولهـذا  »الرسـالة«،  فـي  الأصوليـة  الأمثلـة  بذكـر  الشـافعيُّ  اعتنـى 
الاسـتدلالُ بالنصـوص القرآنيَّـة والحديثيَّـة، والقـارئُ لكتابـه يـرى هـذه الكثـرة الوافـرة، 
ا وصفت مثالًًا تجمع  ومـن ذلـك: قـال الشـافعي: "فقـال لـي قائـلٌ ‌فمثِلّ لي كلَّ صنفٍ ممَّ
لـي فيـه الإتيـان علـى مـا سـألت عنـه بأمرٍ لا تكثر عليَّ فأنسـاه؟ وابدأ بالناسـخ والمنسـوخ 
رت  ـا معـه القـرآن، وإن كـرَّ مـن سـنن النبـي صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، واذكـر منهـا شـيئًا ممَّ
ـه علـى أهميَّـة التمثيـل فـي إيصـال المعنـى  بعـض مـا ذكـرت"،3 وكان مـن أوائـل مـن نبَّ
للطالـب، فقـال: "قـال: فصـف لـي هـذا الوجـه الـذي بـدأت بذكـره مـن النهـي بمثـالٍ يـدُلُّ 

علـى مـا كان فـي مثـل معنـاه".4

ا ذكر  هكـذا تتابـع الأصوليُّـون علـى ذكـر الأمثلـة تنبيهًا على أهميَّة ذلك عندهم، فلمَّ
الجوينـيُّ تعريـف الحديـث المرسَـل، قـال: "نصُـدِر هـذا الفصـل بذكـر صور ‌المرسالت، 
ثـمَّ ننقـل المقـالات ونشـير إلـى عمـدة كلِّ فريـق، ونختتـم الـكلام بالمرتضـى المختـار 
عندنـا".5 وكان الأمـر نفسـه حينمـا ذكـر مسـألة تقييـد المطلـق، قـال: "الوجـه تنزيـلُ هـذه 
لًًا، حتَّـى إذا جـرت المسـألة فـي صـورةٍ، ذكرنـا اختالف المذاهب  المسـألة ‌علـى ‌مثـال أوَّ
فـي العبـارات عـن ضبـط صـور الخلاف والوفـاق"،6 وكذا في غير موضعٍ،7 وهكذا تتابع 
الأصوليُّـون علـى ذكـر الأمثلـة الفقهيـة فـي تقريـر المصطلـح الأصولـي؛ لرفـع الغمـوض 

1	 شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، 208.
2	 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 1/ 239.

3	 الرسالة، الشافعي، 219 - 220.
4	 المصدر السابق، 343 - 344.

5	 البرهان في أصول الفقه، 1/ 242.
6	 المصدر السابق، 1/ 158.

7	 التلخيص في أصول الفقه، 1/ 122، 267، 286، 305، 314، 328، 361، 415، 2/ 48، 92، 152، 199، 223، 
.504 ،289
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ـه عليـه ابـنُ حـزم،1 ونحـوه عالء الديـن  ، وهـذا مـا نبَّ ر الأصولـيَّ الـذي يكتنـف التصـوُّ
البخاري.2

ظهـر التمايـُز المذهبـيُّ بيـن طريقـة الفقهـاء )الحنفيـة( والمتكلِّميـن فـي بـاب التمثيـل 
ـعون في ذلك،  إذ يكُثـر الفقهـاء مـن ذكـر الأمثلـة فـي كتبهم، بخلاف المتكلِّمين فلا يتوسَّ
ثـمَّ بعـد وقـوع التـزاوج المنهجـي بيـن الطريقين في القرن السـابع، فقد سـار الحنفية على 
طريقـة المتكلِّميـن مـن الإقالل مـن الأمثلـة، وهـذا واضـحٌ مـن خالل شـروح »مختصـر 
التحريـر« لابـن الهمـام، وشـروح »المنـار« للنسـفي، فقلَّـت الأمثلـةُ فيهـم، بخالف مـا 
يت طريقتُهـم بطريقـة الفقهـاء. كانـت عليـه طريقتُهـم فـي كثـرة الفـروع الفقهيـة؛ حتَّـى سُـمِّ

ريـن الإقاللَ مـن التمثيـل بـدل الكثـرة، فقـال الأبيـاري:   صـار المشـهور عنـد المتأخِّ
ـا تحقيـق الأمثلـة، فشـأنُ المجتهـد، والكمـالُ أن  "‌ووظيفـةُ الأصولـيِّ تقريـر القواعـد، فأمَّ
ره ابـن السـمعاني،4 والشـاطبي،5  يشـتمل الكتـاب علـى جميـع الأطـراف".3 وهـذا مـا قـرَّ
ـع فـي ذكـر الأمثلـة فـي المسـائل التـي تسـتدعي ذلـك،  والجيـزاوي،6 علـى أنَّـه قـد يتُوسَّ
جمهـورُ  وعارضهـم  النَّسـخ،  بـاب  مـن  الحنفيَّـة  هـا  عدَّ  ، النـصِّ علـى  الزيـادة  فمسـألة 
ـة  ة الخالف، قـال الجيـزاوي: "ولـذا أكثـر الأئمَّ يـن، ولـذا كثـُر التمثيـلُ فيهـا؛ لقـوَّ الأصوليِّ
هـا".7 ونحـوه البابرتـيُّ  هـا إلـى مقارِّ فـي المسـألة مـن ‌تعـداد ‌الأمثلـة ليعتبرهـا النظـر ويردَّ
فـي مسـألة وقـوع المجـاز فـي القـرآن،8 كمـا قـد يكُثـر الأصوليُّ من ذكـر الأمثلة إذا كانت 
أمثلـة المسـألة عزيـزةً، أو نـادرة، علـى صنيـع الزركشـيِّ فـي مسـألة تخصيـص خبر الآحاد 

بالقـرآن،9 وفـي مسـألة جريـان القيـاس فـي الرُخَـص.10

1	 إحكام الإحكام، 2/ 26.
2	 كشف الأسرار عن أصول البزدوي، 2/ 35.
3	 التحقيق والبيان في شرح البرهان، 4/ 364.

4	 قواطع الأدلَّة، 2/ 171.
5	 الموافقات، 2/ 23.

6	 الحاشية على شرح العضد على شرح المحلي، 2/ 583.
7	 المصدر السابق، 2/ 272.

8	 الردود والنقود في شرح محتصر ابن الحاجب، 1/ 277.
9	 البحر المحيط في أصول الفقه، 4/ 502.

10	 المصدر السابق، 7/ 76.
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يـن مـن تـرك كثرة الفروع الفقهيـة، فيه متابعةٌ  ـري الأصوليِّ هـذا المسـلك العـامُّ لمتأخِّ
فائـدة  بـأنَّ  القرافـيُّ  بـه  تعقَّ إليهـا"،1  يحُتـاج  الفقهيَّـة لا  "التفاريـع  الـرازي:  الفخـر  لقـول 
الفـروع الفقهيـة هـو تصويـر المسـألة، والاحتجـاج، والتدريـب علـى الاجتهـاد؛2 لهذا قال 
: "نـُورد هـذه الأمثلـة؛ للكشـف عـن مقاصـد القاعـدة وشـروطها وحدودهـا".3  الغزالـيُّ
ومقصـد القواعـد تنزيـلُ أحكامهـا علـى النـوازل الحادثـة، وهـو مـن مسـائل الاجتهـاد، 
ـة  يـن علـى مهمَّ ـه غيـر واحـدٍ مـن الأصوليِّ نبَّ السـابق، وقـد  ويـدُلَّ عليـه كلام الأبيـاري 
،4 والعـزِّ ابـن عبـد السالم،5 والطوفـي.6 الأمثلـة فـي التدريـب علـى الاجتهـاد، كالآمـديِّ

يـن يذكـر بعـض الأمثلة بغرض الاحتجاج، فقال التفتازاني:  علـى أنَّ بعـض الأصوليِّ
ءٖسجى ]النمـل: 23[ ردٌّ علـى مـن زعـم أنَّ  ِ شََيۡ

وتيَِـتۡ مِـن كُُلّ
ُ
"وفـي التمثيـل بقولـه تعالـى سمحوَأ

ام الحنبلي.8 ‌التخصيـص ‌لا ‌يجـري فـي الخبـر كالنَّسـخ"،7 ونحوه ابـن اللَّحَّ

وعلـى أنَّ تـرك التمثيـل فـي بعـض المواضـع لـه محْمَـدَةٌ علميـة، فالآمـديُّ ذكـر اثنـي 
عشـرة ومئـة وجهًـا مـن وجـوه الترجيـح، ولكـن لـم يذكـر 

مثالًًا واحدًا على ذلك، وهو تبعٌ لمسلك الفخر الرازيِّ الذي أطال في وجوه رفع 
التعارض بين الأدلَّة بالترجيح، ولم يسُق مثالًًا واحدًا على ذلك، على أنَّ هذا المسلك 
ـا الأمثلـة في  قـد ينُتقَـد مـن بعضهـم، لكـنَّ ابـن السـبكيِّ بيَّـن وجـه تـرك الأمثلـة، فقـال: "أمَّ
بـاب ترجيـح الأخبـار والأقيسـة، فـإذا ضـرب الضـاربُ بعضهـا فـي بعـض، وأراد الإتيـان 
لـكلِّ قسـم بمثـالٍ كان طالبًـا لتطويـلٍ عظيـم؛ فـإنَّ ذلـك يحتمـل مع الاسـتيعاب وَقْر بعير، 
فلذلـك أضربنـا عـن هـذا الغـرض، وجئنـا بالنَّـزر اليسـير فـي البابيـن"؛9 فالاختصـار هنـا له 

1	 المحصول في أصول الفقه، 6/ 25.
2	 نفائس الأصول، 9/ 3833.

3	 شفاء الغليل، 219.
4	 الإحكام في أصول الإحكام، 3/ 63.

	 الإمام في بيان الأحكام، 284. 5
6	 شرح مختصر الروضة، 2/ 779.
7	 التلويح شرح التوضيح، 1/ 77.

8	 القواعد والفوائد الأصولية، 366.
9	 الإبهاج في شرح المنهاج، 7/ 2857 - 2858.
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غـرضٌ صحيح.

ـا كان القصـدُ الأسـاس مـن التمثيـل هـو تصويـرَ المسـائل الأصوليَّـة، فقـد تسـامح  لَمَّ
فيـه الأصوليُّـون، قـال ابـن قاسـم العبَـادي: "التمثيـل كثيـرًا مـا يتُسـامح فيـه؛ لأنَّ المقصـود 
ـا ذكـر البـرَوِي مصطلـح الملائـم فـي بـاب القيـاس ذكـر تعليـل  بـه الايضـاحُ"،1 ولهـذا لَمَّ
العيـن بمثـال: رخصـة الجمـع فـي الحضـر بعـذر المطـر، فجنـسُ الحـرج  الجنـس فـي 
ـب البـروِي  معتبـرٌ فـي عيـن الرخصـة بالإجمـاع، وهـذا المثـال لا يسُـلَّم لـه؛ ولهـذا تعقَّ
ذلـك، بقولـه: "وليـس مـن غرضنـا تصحيـحُ المثـال، والمقصـود تصويـر القاعـدة"؛2 ولـذا 
ح الجالل المحلِّـي بمثـالٍ علـى تـرك الحـرام إلَّاَّ بتـرك المبـاح، فقـال: "كمـاءٍ  ـا صـرَّ لَمَّ
بـه البنَّانـي، فقـال: "تبـع الشـارح كالزركشـيِّ فـي التمثيـل بذلـك  قليـل وقـع فيـه بـول"، فتعقَّ
المحصـول، وقـد ناقـش ابـنُ هـارون فـي التمثيـل بـه فقـال: إنَّـه لا يليـق بمذهـب الشـافعي 
قـال: بـل هـو أشـبه بمذهـب أبـي حنيفـة، وأليـق بأصولـه"، ثـمَّ قـال: "وقـد يجُـاب عـن 
الشـارح بأنَّـه قـد اشـتهر أنَّ المثـال يتُسـامح فيـه بالفَـرض، فضاًل عـن كونـه علـى قـول".3

القصـد أنَّ التمثيـل غرضُـه إيصـالُ صـورة المسـألة، وليـس القصـدُ منـه تصحيـحَ مـا 
يدلُّ عليه المثال، ولهذا قال أبو الحسين البصري: "ليس الغرضُ بما ذكرناه من المثال 
افيـن"،4 وكـذا قـال الغزالـي: "وليـس مـن غرضنـا  إلَّاَّ التمثيـل دون تصحيـح مسـألة الطوَّ
عيـنُ هـذه المسـألة؛ وإنَّمـا المقصـود التمثيـل لتعـرف الجنـس"،5 ونحوه الأبيـاري.6 وقال 
ة فـي مثـل هـذه  ابـن إمـام الكماليـة: "التمثيـل للتفهيـم لا للتحقيـق فال يحسـن ‌المشـاحَّ
الأمثلـة"،7 فالغـرض مـن التمثيـل هـو التوضيـح، فيكـون التمثيـل علـى ذلـك مـن مسـالك 
البيـان والتوضيـح للمصطلحـات، قـال أبـو البـركات: "وفائـدة التعريـف بالتمثيـل هـو أنَّـه 
مفهِمًـا لمضمونهـا لا  فيكـون  والرسـوم،  الحـدود  المعرفـة، وهـي  الأقاويـل  تبـع  يـُورد 

1	 الآيات البينات شرح جمع الجوامع، 4/ 253.
	 المقترح في المصطلح، 221. 2

3	 الحاشية على شرح المحلي، 1/ 255.
4	 المعتمد، 1/ 313.

5	 شفاء الغليل، 150 - 151.
6	 التحقيق والبيان في شرح البرهان، 3/ 451، 616.

7	 تيسير الوصول إلى منهاج الوصول، 249.



منهج البحث في علم أصول الفقه واستفادة العلوم الإنسانية والاجتماعية منه

102

مًـا لمفهومهـا بإيناسـه الذهـنَ بمـا غـرب عـن ألفاظهـا وتقريبـه عليـه، بعيـد مدلولاتـه،  متمِّ
ق معانيهـا، وهـو كثيـر النفـع في التعليم، لتقريبه علـى المتعلِّمين، وتخفيفه  وجمعًـا لمتفـرَّ
مـن  التمثيـل  أنَّ مسـلك  إلـى  دٌ  تلميـح مجـوَّ البـركات  أبـي  فـي كلام  المعلِّميـن"،1  عـن 
أغراضـه تقريـبُ المعانـي والمصطلحـات للطلبـة، وهـذا فيـه تخفيفٌ لعـبء التعليم على 

المعلِّميـن، وهـذا أمـرٌ مشـاهَد مشـهور لمـن سـلك مسـالك التعليـم.

ر علـم أصـول الفقـه مـن  يـن فـي مرحلـة تطـوُّ غـم مـن أنَّ الكثيـر مـن الأصوليِّ علـى الرَّ
مـن الأمثلـة  الكثيـر  أنَّهـم حافظـوا علـى  إلَّاَّ  الفقهـاء، كالجوينـي، والغزالـي، وغيرهـم، 
بتكرارهـا، دون الخـروج عـن الأمثلـة المألوفـة عندهـم، ولهـذا لا يخلـو كتـابٌ أصولـيٌّ 
دِ العبد بيـن البهيمة  مـن ذكـر مثـال قيـاس النبيـذ علـى الخمـر فـي القيـاس الأصولي، وتـردُّ
ـبه،2 وكان الأولـى تطويـر الأمثلـة بمـا  فـات فـي مبحـث قيـاس الشَّ والإنسـان فـي التصرُّ
واختالفِ  البلـدان،  تبايـنِ  بـل  العصـر،  واختالفِ  العلـم،  ر  تطـوَّ مرحلـة  مـع  يتوافـق 

الأصوليـة. والمـدارس  المذاهـب 

هذا الذي جعل الأصوليِّين يذكرون أنَّ التمثيل لا يلزم منه أن يكون على المذهب 
يـن  المتَّبـع، ومثـال ذلـك: أنَّ ابـن قدامـة المقدسـيَّ ذكـر مسـألة اجتمـاع نـصٍّ مطلـق ونصَّ
هـار فهـو مقيَّـد بالتتابـع، وذكـر  يـن، ومثَّـل لذلـك بالصـوم فـي كفـارة الظِّ مقيَّديـن متضادَّ
ـارة اليميـن مطلقًـا، فهل  الصيـام فـي متعـة الحـجِّ فهـو مقيَّـد بالتفريـق، وجـاء النـصُّ فـي كفَّ
هـار، أو علـى متعـة الحج،3 ولم يَسْتسـغ الطوفـيُّ هذا التمثيل، فقال:  يقيَّـد علـى صيـام الظِّ
ـدًا بالتتابـع، بنـاءً  ـارة اليميـن مـا ورد عـن الشـرع إلَّاَّ مقيَّ "وفيـه نظـرٌ؛ لأنَّ الصـوم فـي كفَّ
علـى أنَّ العمـل بقـراءة ابـن مسـعود رضـي الله عنـه: "فصيـام ثلاثـة أيـام متتابعـات"،4 وأنَّها 
ـا قـرآن، أو خبـر، كمـا سـبق. نعـم يصـحُّ تمثيـلُ الشـيخ أبـي محمـدٍ بـه، بنـاءً علـى قـول  إمَّ
مـن لا يـرى التتابـع فيـه. وضـربُ الأمثلـة فـي أصـول الفقـه لا يختـصُّ بمذهـب"،5 ونظيـر 

1	 المعتبر في الحكمة، 46 - 47.
2	 نفائس الأصول، 7/ 3209.

3	 ابن قدامة، روضة الناظر، 2/ 107.
4	 جامع البيان، 8/ 652.

5	 شرح مختصر الروضة، 2/ 645 - 646.
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هـذا مـا ذكـره البرمـاويُّ الشـافعي فـي مسـألة النَّسـخ بالأثقـل، فمنعـه الشـافعيَّة، وأجـازه 
 ، ـه عليـه البرمـاويُّ الظاهريَّـة، ومنهـم مَـن أجـازه ولكـن لـم يقـع الدليـلُ الشـرعيُّ عليـه، نبَّ
ذَىهُٰـمۡسجى ]الأحـزاب: 48[، 

َ
ـار كان واجبًـا بقولـه تعالـي: سمحوَدَعۡ أ ثـمَّ قـال: "الكَـفُّ عـن الكفَّ

يـوم  نسُـخ وجـوبُ صـوم  ةً، وكـذا  أكثـر مشـقَّ أثقـل، أي:  القتـال وهـو  بإيجـاب  فنسُـخ 
عاشـوراء بصـوم رمضـان، وهـو أثقـل، ولكـنَّ هـذا علـي طريقـة مَـن قـال: كان عاشـوراء 
واجبًـا، فنسُـخ برمضـان، وهـو قـول أبـي حنيفـة وظاهـر كلام أحمـد، وعليـه جريـتُ فـي 
ذكـر  ـا  لَمَّ البرمـاوي  أنَّ  يـن"،1 علـى  مـن الأصوليِّ كثيـرٍ  لتمثيـل  تبعًـا  النَّظـم  فـي  التمثيـل 
مسـألة التخصيـص بفحـوى الخطـاب، مثَّـل بمثـالٍ لـم يَسْتسـغه، ولهـذا قـال: "فـي قولـي: 
"وَلِلْْأَصْحَـابِ تَمْثِيلُـهُ" إيمـاءٌ إلـى عـدم اختيـاري للتمثيـل بذلـك"،2 فهـو وإن كان يـرى 
تـه، ومثلـه فـي هـذا  ـع فـي التمثيـل فال يعُـارض ذلـك أنَّـه قـد ينتقـد مـا لا يـرى صحَّ التَّوسُّ
انتقـادُ ابـن السـبكيِّ فـي تمثيلهـم فـي مسـألة نسـخ الحكـم دون التالوة، بآيـةٍ مختلَـفٍ فـي 
ةً مـن الأمثلة، كصنيع الأبيـاري4 والآمدي5 وابن  الاسـتدلال بهـا،3 ولـذا انتقـد غيرهـم عـدَّ
رشـيق6 والقرافـي7 والطوفـي8 والإسـنوي9 وابـن السـبكي10 والزركشـي11 والبرمـاوي.12

مـن جهـاتٍ  التمثيـل  يـن حيـن  الأصوليِّ عنـد  الأوهـام  بعـضُ  وقعـت  قـد  أنَّـه  علـى 
ببعـض  التمثيـلُ  أو  الأصوليـة،  المسـائل  بعـض  فـي  التمثيـل  إهمـال  هـا  أهمُّ دة،  متعـدِّ
الروايـات الحديثيَّـة الضعيفـة، أو الأمثلـة غيـر الواقعيـة، وفـي بعـض الأحاييـن التكثيـرُ من 

1	 الفوائد السنية، 4/ 1840 - 1841.
2	 المصدر السابق، 4/ 1635.

3	 الإبهاج في شرح المنهاج، 5/ 1681.
4	 البيان والتحقيق في شرح البرهان، 1/ 262.

5	 الإحكام في أصول الإحكام، 1/ 8.
6	 لباب المحصول في علم الأصول، 2/ 611.

7	 شرح تنقيح الفصول، 96.
8	 شرح مختصر الروضة، 3/ 746.

9	 نهاية السول، الإسنوي، 40، 60، 111، 131، 135، 213، 323، 343.
10	 الإبهاج في شرح المنهاج، 4/ 1020، 6/ 2476.

11	 البحر المحيط في أصول الفقه، 4/ 428.
12	 الفوائد السنية، 6/ 2476.
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الأمثلـة دون غـرضٍ صحيـحٍ، بـل قـد يقـع الخطـأ منهـم فـي بعض الأحايين فـي التمثيل.1

ـاب  يـن المعاصريـن ذكـرُ الأمثلـة المعاصـرة، قـال عبـد الوهَّ الواجـب علـى الأصوليِّ
ـة، يقتضـي  ـة، والفقهيـة بخاصَّ أبـو سـليمان: "إنَّ الإخالص للدراسـات الإسالمية بعامَّ
ث بلغـة العصـر التـي يفهمهـا جيلُـه، والأمثلـة التـي  أن تكـون المؤلَّفـات والبحـوث تتحـدَّ
ـهم فـي الحيـاة اليوميـة، تُسـتَمد مـن صميـم البيئـة، ومـن واقـع التجـارب  تقـع عليهـا حواسُّ
يَ التمثيـل أغراضـه مـن التوضيـح المطلـوب".2 وهـذا النظـر  والممارسـات القائمـة؛ ليـؤدِّ
قـد أحـال عليـه ابـن السـبكيِّ فقـد ذكـر التجديـد فـي الأمثلـة، والخروجَ عن التكـرار الذي 

وقعـت فيـه الكثيـرُ مـن المؤلَّفـات.3

ا سبق: يظهر مِمَّ

يـن لا ينفـكُّ عـن التعريفـات والحـدود، فهـو عندهـم زيـادةُ  التمثيـلُ عنـد الأصوليِّ
توضيـحٍ لقيـود الحـدود؛ ولهـذا ينتقـدون ذكـر الأمثلـة غيـر المتوافقـة مـع الحـدود، ولهـذا 
ريـن، وهـذا  خـرج أكثرهـم عـن النقـد بعـدم تغييـر الأمثلـة، وعلـى هـذا سـار أكثـر المتأخِّ
فـي  فالناظـرُ  الفقـه،  مـن علـم أصـول  الإنسـانية والاجتماعيَّـة  العلـوم  اسـتمداد  موضـع 
الكتـب التـي تعتنـي بذكـر الحـدود عندهـم يجـد التقليل من ذكر الأمثلـة على التعريفات، 
وهـذا مـن نقـط الضعـف عندهـم، فالتمثيـلُ شـرحٌ للمصطلحـات، وتقريـبٌ لهـا، وبيـان، 
ـة فـي المواضـع المشـكلة وهـي كثيـرة فـي هـذه العلـوم، وكثـرة التمثيـل  وشـرحٌ لهـا خاصَّ
تـه، يجعـل القضايـا أكثـر وضـوحٍ، ولا بُـدَّ مـن الحـرص علـى  مـع الحـرص علـى صحَّ

يـن. حسـن التمثيـل علـى وَفْـق صنيـع الأصوليِّ

المطلب الثالث: الاستقراء عند الأصوليِّين

ة  ـع المسـائل بجمـع جزئيَّاتهـا ولَمْلَمـة أطرافهـا؛ للخـروج فـي الأخيـر بقاعـدة عامَّ تتبُّ
، تكـون نتيجتـه قطعيَّـة الثبـوت غـرض مـن أغراض البحث العلمي، وسـبيلٌ  أو أصـلٍ عـامٍّ

1	 منهجية البحث في أصول الفقه، 173 - 179.
2	 منهج البحث في الفقه الإسلامي، 159.

3	 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 1/ 239.
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للبحـث علـى النتائـج القطعيـة، وقـد سـلك الأصوليُّـون هـذا المسـلك فـي مواضـعَ كثيرة، 
ة. وجعلـوه مـن أصـول الأدلَّـة العقليـة التـي اسـتمدوها مـن القواعد العقليـة العامَّ

ـح أمـورٍ جزئيَّـة  يـن بتعريـف الغزالـي: "‌تصفُّ يمُكـن تعريـفُ الاسـتقراء عنـد الأصوليِّ
حُ والتَّتبُّع يكون للجزئيَّات،  لنحكـم بحكمهـا علـى أمـر يشـمل تلك الجزئيَّـات"،1 فالتَّصفُّ

للخـروج بحكـم عـامٍّ شـاملٍ لجزئيَّات الدراسـة.

ـع  توافـق الأصوليُّـون علـى جعـل الاسـتقراء قسـمين، تـامٌّ وناقـص، فالتَّـامُّ يكـون بتتبُّ
كلِّ جزئيـات الأمـر الكلِّـي؛ علـى أنَّ ذلـك الحكـم لـكلِّ واحٍد شـاملٌ لكلِّ فرد، فيلزم منه 

ثبوتُـه للصـورة المخصوصـة التـي فيهـا النزاع.2

الاسـتقراء الناقص يكون بتتبُّع أكثر الجزئيَّات؛ وهو مشـهورٌ عند الفقهاء بمصطلح 
 4 السـبكيِّ كابـن  يـن،  الأصوليِّ عنـد  الأشـهر  هـو  الاسـتقراء  وهـذا  الأغلـب".3  "الأعـم 
ـع الأقـلِّ مـع وقـوع  ـار،6 وعارضهـم بعضُهـم فلـم يشـترطوا إلَّاَّ تتبُّ 5 وابـن النَّجَّ والزركشـيِّ
ـع الحكـم  : "تتبُّ الظـنِّ الغالـب فـي نفـس المسـتقرئ أنَّ الحكـم هـو للأكثـر، فقـال القرافـيُّ
فـي جزئيَّاتـه علـى حالـة يغلـب علـى الظـنِّ أنَّه في صورة النزاع على تلك الحالة"،7 وهذا 
ـد هـذا الـرأي  ،10 ويعُضِّ 9 والبَدَخشـي الحنفـيُّ 8 والإسـنويُّ هـو الـذي ذكـره الفخـر الـرازيُّ
أنَّ الفقهـاء ذكـروا أحكامًـا بنوهـا علـى جزئيَّـاتٍ قليلـةٍ بالنظـر إلـى كثـرة الجزئيـات، كأقـلِّ 
سـنِّ الحيـض تسـع سـنين، وأقلُّـه عنـد النسـاء هـو يـوم وليلـة، وغالبُـه سـتَّة أيـام أو سـبعة، 
ولـم يسـتقرِء الفقهـاءُ كلَّ نسـاء العالـم، ولا أكثرهـم، علـى أنَّـه يقُيَّـد هذا بمـا ذكره القرافيُّ 

1	 المستصفى، 41.
2	 نشر البنود، 2/ 257.

3	 البحر المحيط في أصول الفقه، 8/ 6.

4	 الإبهاج في شرح المنهاج، 6/ 2620.

5	 البحر المحيط في أصول الفقه، 8/ 6.
6	 شرح الكوكب المنير، 4/ 419.

7	 شرح تنقيح الفصول، 448.
8	 المحصول في أصول الفقه، 6/ 161.

9	 نهاية السول، الإسنوي، 362.
10	 مناهج العقول، 3/ 180.
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ـاديُّ كذلـك.1 مـن ذكـر غلبـة الظـن فـي موافقـة القليـل للغالـب، وهـو مـا ذكـره العبَّ

القيـاسُ  أنَّـه الاسـتدلال بالجزئيَّـات علـى أمـرٍ كلِّـي، وعكسـه  حاصـل الاسـتقراء: 
المعـروف  التمثيـل  وقيـاس  الجزئيَّـات،  علـى  بالكلِّيـات  الاسـتدلال  وهـو  المنطقـي، 

الإضافـي.2 الجزئـيِّ  علـى  الإضافـيِّ  بالجزئـيِّ  الاسـتدلال  وهـو  الأصولـي  بالقيـاس 

الهنـدي4  الديـن  3 وصفـيُّ 
القرافـيُّ قالـه  إجماعًـا،  ـة  فهـو حجَّ التَّـامُّ  الاسـتقراء  ـا  أمَّ

ـا لـكلِّ الجزئيـات دون اسـتثناء، وأن  ،5 وشـرطُ ذلـك أن يكـون الاسـتقراء تامًّ والزركشـيُّ
يكـون حكـم كلِّ تلـك الجزئيَّـات واحـدًا دون اسـتثناء.6

ـة علـى اختالف  يـن إلـى أنَّـه حجَّ ـا الاسـتقراء الناقـص فذهـب جمهـورُ الأصوليِّ أمَّ
ية كقـول الكثير منهم كتاج  ـة قطعيَّـة كقـول بعضهم، أو ظنِّ عندهـم بيـن مـن يقـول هـو حجَّ
تُهـم فـي  ،10 وحجَّ 8 وصفـيِّ الديـن الهنـدي9 وابـن السـبكيِّ 7 والبيضـاويِّ الديـن الأرَْمَـويِّ
ة  ، بخلاف من ذهـب إلى أنَّه حجَّ ذلـك الاسـتدلال بالنصـوص الـواردة فـي العمـل بالظـنِّ
إذا ورد مـع غيـره مـن الأدلَّـة لا وحـده، وهـو اختيـار الفخر الرازي،11 وتبعه سـراج الدين 
ـة بنفسـه، ولعـلَّ مـن اختـار أنَّـه  الأرَْمَـوي،12 فجعلـوه مـن بـاب الشـاهد للمسـألة لا الحجَّ

؛ لكثـرة الأدلَّـة الشـرعية الـواردة فـي العمـل بالظـن.13 يفُيـد الظـنَّ أصـحُّ

ها، هي: ة، أهمُّ تظهر أهميَّة الاستقراء في مسائل مهمَّ

1	 الآيات البينات، 4/ 246.
2	 نثر الورود، 2/ 568.

3	 شرح تنقيح الفصول، 448.
4	 نهاية الوصول، 8/ 4050.

5	 البحر المحيط في أصول الفقه، 8/ 6.
6	 اصطلاحات الفنون والعلوم، 1/ 172.

7	 الحاصل من المحصول، 2/ 1068.
	 الإبهاج في شرح المنهاج، 6/ 2620. 8

9	 نهاية الوصول إلى علم الأصول، 8/ 4050.
10	 الإبهاج في شرح المنهاج، 6/ 2620.
11	 المحصول في أصول الفقه، 6/ 161.

12	 التحصيل من المحصول، 2/ 331.
13	 الإبهاج في شرح المنهاج، 6/ 2624.
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1. تحصيل القطع في المسائل، ودفع التوقُّف فيها

ينفـي الاسـتقراءُ وقـوع الوقـف فـي المسـائل المختلـف فيهـا، بترجيـح أحـد الأقـوال 
: "وإذا  دهـا الاسـتقراء، فالاسـتقراء دليـلُ ترجيـحٍ بيـن الأقـوال، فقـال القرافـيُّ التـي يعضِّ
وقـع ‌لـك ‌غالـبٌ، ولا تـدري هـل هـو مـن قبيـل مـا ألُغـي، أو مـن قبيـل مـا اعتُبـر، فالطريـقُ 
في ذلك أن تسـتقريَ موارد النصوص والفتاوى اسـتقراءً حسـنًا،"1 بل قد تصلُ المسـألة 

ـة الاسـتقراء عليهـا. إلـى القطـع حيـن صِحَّ

2. تقوية أدلَّة المسائل الأصولية

الانتقـادات  ـه  وتوجُّ التعـارض،  حيـن  الأدلَّـة  علـى  تـرِدُ  التـي  الاعتراضـات  كثـرة 
لِ ضعفًـا وخـورًا مـن جهـة أدلَّتـه التـي يسـوقها؛  والاعتراضـات تُدخـل فـي نفـس المسـتدِّ
يـه، فيدفـع بالاسـتقراء ما  ـد قولـه، ويقوِّ ولـذا يعمُـدُ إلـى اسـتقراء الأدلَّـة للخـروج بمـا يعُضِّ

ـة أدلَّتـه. قـد يقطـع صحَّ

ـون علـى ذلـك  مـن ذلـك الاحتجـاجُ بالإجمـاع كدليـلٍ شـرعي، فقـد سـاق المحتجُّ
الكثيـرَ مـن النصـوص التـي قُوبلـت بالكثيـر مـن الاعتراضـات كوهنِ الروايـات من الجهة 
ـة دلالاتهـا علـى المقصـود؛ مـا جعـل القرافـيَّ يشُـير إلـى الحاجـة  الحديثيـة، أو عـدم صحَّ
إلـى الاسـتقراء فقـال: "الغفلـة عـن ‌هـذا ‌الْمُـدرك هـو الموجِـب لقـول مـن قـال: الإجمـاعُ 
؛ لأنَّـه لـم يطَّلـع إلَّاَّ علـى نصـوصٍ يسـيرة فـي بعـض الكتـب، فهـو كـم لـم يـرَ لحاتـم  ـيٌّ ظنِّ
، فيقـول سـخاءُ  غيـرَ حكايـاتٍ يسـيرة فـي بعـض الكتـب، فال يجـد فـي نفسـه غيـرَ الظـنِّ
ـن كمُـل اسـتقراؤُه، هـذه  حاتـم مظنـونٌ، مـع أنَّـه فـي نفـس الأمـر مقطـوعٌ بـه عنـد غيـره ممَّ
يـة القياس، وخبر  قاعـدةٌ جليلـة شـريفة ينبغـي أن يتُفطَّـن لهـا."2 وهـذا الأمـر وارد في حجِّ
لـت أدلَّـة كـون  ، فقـال: "وإذا تأمَّ الآحـاد، وغيرِهـا مـن الأدلَّـة، أشـار إلـى ذلـك الشـاطبيُّ
ـة؛ فهـو راجـع إلـى هـذا المسـاق؛ لأنَّ  ـة، أو خبـر الواحـد أو القيـاس حجَّ الإجمـاع حجَّ
أدلَّتهـا مأخـوذة مـن مواضـعَ تـكاد تفـوت الحصـر وهـي مـع ذلـك مختلفـةُ المسـاق، لا 
ترجـع إلـى بـابٍ واحـد؛ إلَّاَّ أنَّهـا تنتظـم المعنـى الواحـد الـذي هـو المقصـود بالاسـتدلال 

1	 الفروق، 4/ 111.
2	 نفائس الأصول، 1/ 147 - 148.
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عليـه، وإذا تكاثـرت علـى الناظـر الأدلَّـة عضـد بعضُهـا بعضًا، فصـارت بمجموعها مفيدةً 
للقطـع"،1 وهـذا النظـر أولـى مـن الاسـتدلال بروايـات الآحـاد، وقـد يدخلهـا الاحتمـال، 
ـيٌ لمجمـوع الروايـات، وليـس  ويشُـبه فـي هـذا معنـى الحديـث المتواتـر، فالنظـر فيـه كلِّ

بجزئـيٍّ لآحـاد الروايـات.

3. ضبط معاني المصطلح الأصولي ودلالاته

د المعانـي للمصطلـح الأصولـيِّ الواحـد يوُجـب علـى المسـتدلِّ مـن النصـوص  تعـدُّ
الشـرعية معرفـةَ مـراد الشـارع الـذي يكـون مختلفًـا مـن نـصٍّ لآخَـرَ، كالنهـي قـد يكـون 
القرائـن  انعقـاد  فعنـد  النـدب،  أو  للوجـوب  يكـون  قـد  والأمـر  الكراهـة،  أو  للتحريـم 
حـة لأحـد المعانـي المقصـودة، يجـد المسـتدلُّ نفسـه متَّجهًـا نحـو اسـتقراء صنيـع  الموضِّ
ـة أحـد المعانـي دون  الشـارع فـي نظائـر هـذه النصـوص؛ للخـروج بمـا يشُـير إلـى صحَّ
: "الأوامـر والنواهـي مـن جهـة اللفـظ علـى تسـاوٍ فـي دلالـة  غيرهـا، ولهـذا قـال الشـاطبيُّ
الاقتضـاء، والتفرقـة بيـن مـا هـو منهـا أمـر وجـوب، أو نـدب، ومـا هـو نهـيُ تحريـمٍ، أو 
كراهـة، لا تُعلـم مـن النصـوص، وإن علـم منهـا بعـض؛ فالأكثـرُ منهـا غيـر معلـوم، ومـا 
حصـل لنـا الفـرقُ بينهـا إلَّاَّ باتِّبـاع المعانـي، والنظـرِ إلـى المصالـح، وفـي أيِّ مرتبـةٍ تقـع، 
د الصيغـة"،2 فعوائـد الخطـاب الشـرعيِّ  ‌وبالاسـتقراء ‌المعنـوي، ولـم نسـتند فيـه لمجـرَّ

ـح أحـد مقاصـد اللفـظ. دائمًـا مـا يكـون لهـا مقصـدٌ معنـويٌّ يوضِّ

4 في أنَّه لا فائدة من الاسـتقراء؛  ،3 والشـربينيِّ بٌ لكلام الغزاليِّ في هذه الفوائد تعقُّ
لأنَّـه إذا كانـت غايـةُ الاسـتقراء هـو اسـتنباطَ حكـم فرعـيٍّ غيـر معلـوم الحكـم فالاسـتقراء 
ا بعد معرفة  التَّـامُّ لا يكـون مجديًـا إلَّاَّ بمعرفـة حكـم تلـك الجزئيـة، وإلَّاَّ فهـو ناقـص، وأمَّ
حكمهـا فال حاجـة للاسـتقراء؛ لأنَّ حكمهـا صـار معروفًـا، وهـذا النظـر كان سـببًا فـي 
ـح الاحتجـاج بـه علـى مـا ذكـره الفخـرُ الـرازيُّ  جعـل الاسـتقراء دلياًل يحتـاج لغيـره ليصِّ

1	 الموافقات، 1/ 29 - 30.
2	 الموافقات، 3/ 419.

3	 المستصفى، 41.
4	 الحاشية على شرح المحلِّي، 2/ 533.
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ل من ذكر  غم مـن أنَّ الغزاليَّ هو أوَّ ومـن تبِعـه؛ لكونهـم اسـتظهروا قلَّـة فائدتـه،1 علـى الرُّ
الاسـتقراء في علم أصول الفقه، وهذا الحصر في فائدة الاسـتقراء يعُارض ما سـبق من 

مزايـا وفوائـدَ لهـذا الدليـل فـي تكويـن القواعـد والأحكام الكلِّيـة الأصولية.

علـى  ريـن  المتأخِّ اعتمـاد  عـدم  فـي  سـببًا  تبِعـه  ومـن  الغزالـيِّ  مـن  النظـر  ذاك  كان 
فيـن فـي أصـول الفقـه مـن المتكلِّميـن  الاسـتقراء فـي كتبهـم، مـع غلبـة عنايـة أكثـر المصنِّ
بالقيـاس المنطقـي دون غيـره، فالغزالـيُّ قلَّـل مـن شـأنه، والـرازيُّ أنزلـه منزلـة الشـاهد لا 
، والزركشـيَّ جعلـوه دلياًل يفُيـد  ، وابـن السـبكيِّ ، والإسـنويَّ المؤثِّـر، إلَّاَّ أنَّ البيضـاويَّ
مهم؛ ولهذا سـاق بعض الأفذاذ الاسـتقراء بوصفه  ـن تقدَّ ، فـكان صنيعُهـم أصـحَّ ممَّ الظـنَّ

مـوردًا للاحتجـاج، منهـم:

1- علاء الدين البخاري: الذي سـاق الاحتجاج به على حصر الأدلَّة الشـرعية في 
الكتـاب، والسـنَّة، والقيـاس، والإجمـاع،2 والاسـتدلالَ علـى حصـر القرائـن التـي يصُرف 
بهـا الـكلام مـن الحقيقـة إلـى المجـاز فـي خمسـة أنـواع،3 وحصـر علاقـات المجـاز فـي 
25 علاقةً،4 والاسـتدلالَ على حصر ما يسـقط به الشـيء المسـتحقُّ في ثلاثة مسـالك،5 
ـية والشـرعية لوجـود الحكـم مع وجـود العلَّة في  والاسـتدلالَ علـى حصـر الموانـع الحسِّ

خمسـة،6 والاسـتدلالَ علـى أن أنـواع الحكـم الوضعـي أربعة.7

يـة سـدِّ الذرائـع، فسـاق 99 دلياًل علـى  2- ابـن قيِّـم الجوزيـة: فاحتـجَّ بـه فـي حجِّ
يـة القيـاس وسـطًا بيـن الغالة، والمفرطيـن  ذلـك، وحجِّ

يـة قـول الصحابـي وسـاق 43 دلياًل عليـه،9 وذكر 81  ـة القـول بحجِّ فيـه،8 وكـذا صحَّ

1	 المستصفى، 41.
2	 كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي، 1/ 35.

3	 المصدر السابق، 2/ 140.
4	 المصدر السابق، 2/ 87.

5	 المصدر السابق، 1/ 209.
6	 المصدر السابق، 4/ 49.

7	 المصدر السابق، 4/ 241.
8	 إعلام الموقِّعين عن ربِّ العالمين، 4/ 43.

9	 المصدر السابق، 4/ 585.
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دلياًل علـى حرمـة التقليـد،1 فكان مسـلكُه اسـتقراءَ الأدلَّة.

3- الزركشـي: ذكـر الاسـتقراء فـي مواضـع كثيـرة فـي »البحـر المحيـط«؛ لترجيـح 
قـولٍ أصولـيٍّ علـى غيـره، أو لمعاضـدة قـولٍ يـراه.2

4- ابـن أميـر الحـاج الحنفـي: ذكـر الاسـتقراء فـي بعـض المواضـع ترجيحًـا لمـا 
المسـائل الأصوليـة.3 فـي بعـض  ـةُ  الحنفيَّ إليـه  ذهـب 

5- أبـو إسـحاق الشـاطبي: أكثـر مـن الاحتجـاج بـه، كتـرك الخـوض فـي المسـائل 
التـي لا ينبنـي عليهـا العمـلُ،4 وتقسـيم المقاصـد إلـى ضروريـة، وحاجيَّـة، وتحسـينيَّة،5 

وغيرِهـا كثيـر.6

ـه الكثيـرُ مـن المعاصريـن لأهميَّـة هـذا الدليـل فـي علـم أصـول الفقه، كالشـيخ  لـذا نبَّ
ومحمـد  عفيفـي،9  الـرزاق  وعبـد  عاشـور،8  ابـن  الطاهـر  ومحمـد  زهـرة،7  أبـو  محمـد 
العروسـي،10 وهـذا بنـاءً علـى مـا سـلكه الشـاطبيُّ مـن الاعتمـاد علـى الاسـتقراء بخالف 

مـا ذهـب إليـه الغزالـيُّ الـذي قلَّـل مـن فائدتـه.

ليذكـر مصطلـح  والتواتـر  الاسـتقراء  بيـن مصطلحـي  المـزج  فـي  الشـاطبيُّ  ـع  توسَّ
"الاسـتقراء المعنـوي" الـذي يجمـع بين مصطلح "الاسـتقراء" المنطقـي بمفهومه الضيِّق، 

ومصطلـح "التواتـر المعنـوي"، بخالف الغزالـيِّ ومـن تبعـه فلـم يجمعـوا بينهمـا.

1	 المصدر السابق، 3/ 38.
2	 البحر المحيط في أصول الفقه، 1/ 23، 2/ 211، 3/ 120، 122، 5/ 281، 6/ 297، 7/ 226، 264، 8/ 344.

3	 التقرير والتحبير شرح كتاب التحرير، 1/ 104، 211، 213، 267، 379، 2/ 135، 273، 3/ 50، 52، 323.
4	 الموافقات، 1/ 43.

5	 المصدر السابق، 2/ 81.
6	 المصدر السابق، 1/ 28، 32، 43، 2/ 12، 70، 81، 225، 299، 3/ 176، 412، 4/ 57، 

7	 ابن حزم حياته وعصره آراؤه، 170.
8	 المقاصـد الشـرعية، 2/ 56، 102، 114، 127، 133، 144، 145، 167، 223، 244، 245، 248، 264، 270، 
 ،393 ،386 ،379 ،366 ،337 ،313 ،255 ،248 ،147 ،143 ،138 ،134 ،59 ،56 ،49 ،43 /3 ،484 ،473

.518
9	 مقدمة تحقيق إحكام الإحكام، د.

10	 المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، 18.
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زاد الشـاطبيُّ المـزج بينهمـا فجعـل الاسـتقراء مـن طرائـق التواتـر، فحيـن ذكـر كيفيَّـة 
معرفة الأدلَّة القطعية في الشـريعة، قال: "وإنَّما الأدلَّة المعتبرة هنا المسـتقرأة من جملة 
ة  يـة تضافـرت علـى معنًـى واحـدٍ حتَّـى أفـادت فيـه القطـع، فإنَّ للاجتماع مـن القوَّ أدلَّـةٍ ظنِّ
مـا ليـس للافتـراق؛ ولأجلـه أفـاد التواتـرُ القطـعَ وهـذا نـوع منـه. فـإذا حصـل مـن اسـتقراء 
أدلَّـة المسـألة مجمـوعٌ يفُيـد العلـم فهـو الدليل المطلوب، وهو شـبيهٌ بالتواتر المعنوي"،1 
ـق للاسـتقراء مـع المعنـى الواسـع للتواتـر فيـه نـوعُ تكامـلٍ  فهـذا الربـط بيـن المعنـى الضيِّ

معرفـيٍّ بيـن العلـوم الشـرعية والمنطق.

عنـد تمثيـل الغزالـيِّ للاسـتقراء ذكـر أنَّ الاسـتقراء دلَّ علـى أنَّ الرسـول صلَّـى الله 
عليـه وسـلَّم لـم يصـلِّ الفريضـة علـى الراحلـة، ولكنَّـه صلـى الوتـر عليهـا، فـدلَّ ذلـك 
يـة، ومثلـه فـي هذا الزركشـي،3  علـى أنَّـه غيـر واجـبٍ،2 فـكان تمثيلُـه فـي مسـائلَ فقهيـة ظنِّ
يَّات، 

ـن مثَّـل لـه فـي الفقهيَّـات، فـكان ذكره في العلوم الشـرعية في بـاب الظنِّ وغيرهـم ممَّ
والجزئيَّـات.

يات، بل جعلـه منهجًا علميًّا  هـذا بخالف الشـاطبيِّ الـذي لـم يذكـره في أبـواب الظنِّ
ـع كلِّ نصـوص الشـريعة أو  ـا لاسـتخراج المقاصـد الشـرعية، وهـذا لا يكـون إلَّاَّ بتتبُّ عامًّ
ـح الاختالف المنهجـي  أغلبِهـا، فهـذا الفـرقُ بيـن اسـتخدامي الغزالـيِّ والشـاطبيِّ يوضِّ
بينهمـا، وبهـذا النظيـرِ مـن الشـاطبيِّ يكـون قـد رفـع الخالف فـي الاسـتقراء الناقص؛ لأنَّه 

يتعاضـد مـع غيـره ويغطِّـي النقـص فـي تمـام الجزئيَّـات التـي لـم يسـتقرئها.

، وموافقـةُ الكثيـر مـن المعاصريـن لـه هـي مـن  ـةُ مـن الشـاطبيِّ هـذه النقلـة المعرفيَّ
ر  ريـن، وفيهـا تكامـلٌ معرفـي بيـن التصـوُّ صـور التجديـد الأصولـيِّ النـادرة عنـد المتأخِّ
والمنهـجِ  المنطقـي،  المنهـج  بيـن  المتشـابهة  الجزئيَّـات  أحـكام  معرفـة  فـي  المعرفـي 
ـةً أنَّ البحـوث المعاصـرة عليهـا أن تتبنَّـى هـذا المسـلك فـي  الأصولـي الإسالمي، خاصَّ
دراسـة القضايـا الأصوليـة الخلافيَّـة باسـتقراء النصـوص الشـرعية لمعرفـة أقـرب الأقـوال 

1	 الموافقات، 1/ 28.
2	 المستصفى، 41.

3	 البحر المحيط في أصول الفقه، 8/ 6.
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يـن، سـواء كانـوا  إلـى الصـواب، وكـذا فـي الدراسـات الاسـتقرائية حـول آراء الأصوليِّ
ـةً بالبلـدان والأقاليـم. أفـرادًا، أو مـدارسَ، أو بحوثًـا خاصَّ

ا سبق: يظهر ممَّ

الأصولـي،  الاسـتقراء  مـن  الاسـتمدادُ  والاجتماعيـة  الإنسـانية  للعلـوم  يمُكـن 
والاسـتفادةُ مـن هـذا الأصـل، بحصـر جزئيَّـات البحـث، وإن كان الاسـتقراء التـامُّ صعبًـا 
ا، بـل قريبًـا مـن المسـتحيل فـي هـذه العلوم؛ لكثرة الجزئيَّات فيها، ولهذا فالاسـتقراءُ  جـدًّ
الناقـصُ هـو الـذي يمُكـن إعمالـُه فيهـا، وهـذا بجمـع أكبـر قـدرٍ مـن جزئيَّـات البحث التي 
ة في  تكـون متشـابهةً فـي الوصـف علـى وَفْـق صنيـع الأصوليِّين، وهذا الأصـل قاعدةٌ عامَّ

مناهـج البحـث فـي تلـك العلـوم.

بْر والتقسيم المطلب الرابع: السَّ

القيـاس الأصولـيُّ هـو الدليـل الـذي يعُـارَض بـه القيـاسُ المنطقـي، ومـن أهـمِّ ما في 
القيـاس الأصولـي مـن المسـائل الكثيـرة، مسـالك العلَّـة بمعرفـة الطـرق التـي يسـتخدمها 
ـبْر والتقسـيم، وهـذا  ى بمسـلك السَّ ، وهـو مـا يسُـمَّ الأصولـي؛ ليسـتخرج العلَّـة مـن النـصِّ
المسـلك مبنـيٌّ علـى تعليـل الأحـكام، ولا يكـون التعليـل إلَّاَّ منضبطًـا بأوصـافٍ ظاهـرةٍ.

ـبْر لغـةً: الجمـال، والبهـاء، والهيئـة الحسـنة، ومنـه قولهُـم: "سـبرت الجـرح" أي:  السَّ
أه.2 ـم الشـيء إذا جـزَّ ـا التقسـيم لغـةً، فهـو: مـن قسَّ نظـرت مـا غـوره.1 وأمَّ

للتعليـل"،  فـي صلاحيَّتـه وعدمِهـا  الوصـف  "اختبـار  هـو:  ـبْر  فالسَّ ـا اصطلاحًـا،  أمَّ
بـأن  للتعليـل  المحتملَـة  الأوصـاف  "حصـر  هـو:  والتقسـيم 

بْر". م في الوجود، ثمَّ بعده "السَّ ا كذا أو كذا"، فالتقسيم هو المتقدِّ يقُال: العلَّة إمَّ

كلِّ الأوصـاف  فيقـوم بحصـر  الخمـر،  تحريـم  علَّـة  يبحـث الأصولـيُّ عـن  مثالـه: 
الممكنـة لهـذا التحريـم، ككونـه سـائلًًا، أو متَّخـذًا مـن العنـب، أو مسْـكرًا، وهـذا هـو 

1	 مقاييس اللغة، 3/ 127.
2	 المصدر السابق، 5/ 86.
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التقسـيم، ثـمَّ يقـوم بإلغـاء كلِّ وصـفٍ غيـر مناسـبٍ للحكـم، كالوصـف الطـرديِّ الـذي لا 
ي، ولا يبقى بعد ذلك إلَّاَّ الوصفُ  علاقـة لـه بالحكـم، ولا الوصـف القاصـر غيـر المتعـدِّ
ـبْر، فيكـون التقسـيم هـو الوسـيلة،  المنضبـط المسـتجمع لشـروط العلَّـة، وهـذا هـو السَّ

ـبْر هـو الغايـة. والسَّ

بْر والتقسيم يقوم بأمرين: السَّ

بْر كونه حاصرًا. - حصرِ كلِّ الأوصاف المحتمِلَة للتعليل، فشرطُ السَّ

- تنقيـحِ الأوصـاف؛ ليتبيَّـن الوصـفُ الصحيـح مـن غيـره، فشـرطُ التقسـيم أن يكـون 
صحيحًا.

ـم عليَّتهـا، بـأن  ـم الصفـات التـي يتوهَّ لهـذا قـال الإسـنوي: "الباحـث علـى العلَّـة يقسِّ
ـا هـذه، يسـبر كلَّ واحـدة منهمـا، أي يختبـره  ـا هـذه الصفـة وإمَّ يقـول: علَّـة هـذا الحكـم إمَّ
ـبْر هـو أن يختبـرَ الوصـفَ هل يصلح  يَّـة، فالسَّ

‌ويلغـي ‌بعضَهـا بطريقـة، فيتعيَّـن الباقـي للعلِّ
ـا كـذا وإمـا كـذا".1 يَّـة أم لا؟ والتقسـيم قولنُـا: العلَّـة إمَّ

للعلِّ

حصـرِ الأوصـاف المعتبـرة وغيـر المعتبـرة، والإبقـاءِ علـى الوصـف الصحيـح مـن 
ـبْر والتقسـيم مبنـيٌّ علـى النفـي والإثبـات فـي  ـا، فالسَّ يًّـا، أو قطعيًّ

غيـره، إمـاَّ أن يكـون ظنِّ
يًّـا، أو 

إدخـال كلِّ الأوصـاف وحـذفِ كل الأوصـاف غيـر الصحيحـة وإبطالهـا، يكـون ظنِّ
ـبْر والتقسـيم محصـورًا فـي أربعـة أقسـام، هـي: قطعيًّـا، فيكـون السَّ

، والحصـر فـي الإبطـال، فهـو قطعـيٌّ كذلـك،  - الحصـرُ فـي الأوصـاف، فهـو قطعـيٌّ
فهـو قطعـيٌّ مـن الجهتيـن.

ـيٌّ مـن جهـة،  ، والظـنُّ فـي الإبطـال، فهـو ظنِّ - الحصـرُ فـي الأوصـاف فهـو قطعـيٌّ
وقطعـيٌّ مـن جهـة.

ـيٌّ مـن جهـة،  ، والقطـعُ فـي الإبطـال، فهـو ظنِّ ـيٌّ - عـدمُ حصـر الأوصـاف فهـو ظنِّ
وقطعـيٌّ مـن جهـة.

1	 نهاية السول، 334.
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يٌّ من الجهتين.
- عدمُ حصر الأوصاف، وعدمُ القطع في الإبطال، فهو ظنِّ

،1 وابـنُ  ـة إجماعًـا قالـه ابـنُ السـمعانيِّ ـا القطعـيُّ فـي الحصـر والإبطـال، فهـو حجَّ أمَّ
، لكنَّـه نقـل عـن ابـن فُـورَك أنَّـه ذكـر  ،3 ومثلُهـم الزركشـيُّ ،2 واللكنـوي الحنفـيُّ السـبكيِّ
ـةُ هـذا النـوع، علـى أنَّ  يَّ الخالف فيـه،4 والظاهـر أنَّـه خالفٌ ضعيـف، والصحيـحُ حجِّ
ا فـي الشـرعيَّات،5 ووافقـه ابـنُ  ـه علـى أنَّ هـذا القسـم عسِـرٌ جـدًّ صفـيَّ الديـن الهنـدي نبَّ

ل عليـه.7 ،6 وكلامُ الفخـر الـرازي يـدُّ السـبكيِّ

ـيُّ مـن الجهتيـن، أو مـن أحدهمـا، فقـد اختُلف فـي حكمه، وهذا  ـا غيـره وهـو الظنِّ أمَّ
ـبْر والتقسـيم كان سـببًا فـي وقـوع  الاختالف والتبايـنُ فـي وقـوع الظـنِّ والقطـعِ فـي السَّ

يتـه، ومجمـل المذاهـب الأصوليـة عندهـم، هـي: الخالف فـي حجِّ

ـة شـرعيَّة مطلقًـا فـي العمليَّـات دون العقائـد، وهـو قـول  ل: حجَّ 1. المذهـب الأوَّ
الحنفيـة  وبعـض  والحنابلـة،10  والمالكيـة،9  الشـافعية،8  ـة  عامَّ مـن  يـن  الأصوليِّ جمهـور 
الكتـاب  مـن  الكثيـرة  النصـوصُ  ذلـك  فـي  تهـم  وحجَّ والمرغينانـي،12  ـاص،11  كالجصَّ

ر القطـع. ، وأنَّـه أصـلٌ شـرعي يجـب العمـل بـه عنـد تعـذُّ والسـنَّة فـي العلـم بالظـنِّ

ـة شـرعية بشـرط الإجمـاع علـى تعليـل الحكـم الشـرعي،  2. المذهـب الثانـي: حجَّ

1	 قواطع الأدلَّة، 2/ 230.
2	 الإبهاج في شرح المنهاج، 6/ 2387.

3	 فواتح الرحموت، 2/ 300.
4	 البحر المحيط في أصول الفقه، 7/ 285.

5	 نهاية الوصول، 8/ 3362.
6	 الإبهاج في شرح المنهاج، 6/ 2387.
7	 المحصول في أصول الفقه، 5/ 217.

8	 قواطع الأدلَّة، 2/ 230؛ والمحصول في أصول الفقه، 5/ 218؛ والإبهاج في شرح المنهاج، 6/ 2388.
9	 شرح تنقيح الفصول، 397.

10	 شرح الكوكب المنير، 4/ 150.
11	 الفصول في علم الأصول، 4/ 158.

12	 فواتح الرحموت، 2/ 300.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 8 / 2025م

115

ـب الطوفـيَّ هـذا  ابـن قدامـة،2 وتعقَّ ـقِ  ،1 والموفَّ الكَلْوَذانـيِّ أبـي الخطَّـاب  وهـو اختيـار 
الـرأي بالتفصيـل بيـن المجتهـد فـي المناظـرة، فلـم يشـترط هـذا الشـرطَ، وبيَّـن الاجتهـاد 

تهـم فـي ذلـك: للوصـول إلـى النظـر فـي حكـم الشـرع فشـرطه،3 وحجَّ

يات، وشرطُ ذلك اليقين دون الظن. الإجماعُ يرفع الوهم الذي يقع في الظنِّ

نـي، فقـال الجوينـي:  ـة شـرعية قطعيـة، وهـو قـولُ الباقلَّاَّ 3. المذهـب الثالـث: حجَّ
حـه ابـن العربـيِّ  ـبْر مـن أقـوى الطـرق فـي إثبـات علَّـة الأصـل"،4 وصحَّ "عـدَّ القاضـي السَّ
المالكي فقال: "والصحيح عندي ما اختاره الشيخُ أبو الحسن والقاضي، والدليلُ على 
ـة ذلـك مـا نطـق بـه القـرآنُ ضمنًـا ‌وتصريحًـا في مواضعَ كثيرةٍ فمـن الضمن قولهُ عز  صحَّ
زۡوَجِٰنَاۖ وَإِن 

َ
ٰٓ أ مٌ عََلَىَ كُورنِـَا وَمُُحَـرَّ ُ نعَۡـٰمِ خَالصَِـةٞ لِّّذِ

َ
وجـل: سمحوَقاَلـُواْ مَـا فِِي بُطُـونِ هَـٰذِهِ ٱلۡۡأ

هُۥ حَكِيمٌ عَليِـمٞسجى ]الأنعـام: 139[،  كََاءُٓۚ سَـيَجۡزِيهِمۡ وَصۡفَهُمۡۚ إنِّـَ يۡتَـةٗ فَهُـمۡ فيِـهِ شُُرَ يكَُـن مَّ
ۗ قُلۡ  نِ ٱثنۡنۡيِ وَمِنَ ٱلمَۡعۡـزِ ٱثنۡيَۡۡنِ

ۡ
أ زۡوَجٰٖۖ مِّـنَ ٱلضَّ

َ
ومـن التصريـح قولـه عـز وجل:سمحثمََنٰيَِـةَ أ

ۖ نَبّـُِٔـونِِي بعِِلۡمٍ إنِ كُنتُمۡ  نثيََيۡۡنِ
ُ
رحَۡامُ ٱلۡۡأ

َ
ا ٱشۡـتَمَلَتۡ عَلَيۡـهِ أ مَّ

َ
نثيََيۡۡنِ أ

ُ
مِ ٱلۡۡأ

َ
مَ أ كَرَيۡـنِ حَـرَّ ءَالٓذَّ

نثيََنۡيِ 
ُ
مِ ٱلۡۡأ

َ
مَ أ كَرَيۡـنِ حَـرَّ ۗ قـُلۡ ءَالٓذَّ بـِلِ ٱثنۡنۡيِ وَمِـنَ ٱلۡۡبَقَـرِ ٱثنۡنۡيِ صَدِٰقنَي ١٤٣ وَمِـنَ ٱلۡۡإِ

ُ بهَِـٰذَاۚ فَمَـنۡ  ىكُٰـمُ ٱللَّهَّ مۡ كُنتُـمۡ شُـهَدَاءَٓ إذِۡ وَصَّ
َ
ۖ أ نثيََنۡيِ

ُ
رحَۡـامُ ٱلۡۡأ

َ
ـا ٱشۡـتَمَلَتۡ عَلَيۡـهِ أ مَّ

َ
أ

َ لََا يَهۡـدِي ٱلۡقَوۡمَ  ُضِـلَّ ٱلنَّاسَ بغَِيرِۡ عِلۡـمٍۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ِ كَذِبٗـا لِّّيِ ىٰ عََلَىَ ٱللَّهَّ ـنِ ٱفۡترََ ظۡلَـمُ مِمَّ
َ
أ

لٰمِِنَيسجى ]الأنعـام: 143 – 144[".5 وهـذا الاسـتدلال مـن ابـن العربـيِّ لحصـر القـرآن  ٱلظَّ
ـح. لهـذه الأوصـاف، ثـمَّ بيـانِ الحكـم الشـرعي بإبطـال مـا لا يصِّ

ة شـرعية مطلقًا، نسـبَه الجوينيُّ لبعض الأصوليِّين،6  4. المذهب الرابع: ليس بحجَّ
قبه بأنَّ شـرط القطع يكون في العقائد لا في الفقهيَّات. وتعَّ

ثبـوتَ عـدم علِّيـة الأوصـاف  بـل جعلـوا  فلـم يذكـروه منفـردًا،  الحنفيـة  ـة  ـا عامَّ أمَّ

1	 التمهيد، 4/ 2.
2	 روضة الناظر، 2/ 307.

3	 شرح مختصر روضة الناظر، 3/ 405.
4	 البرهان في أصول الفقه، 2/ 36.
5	 القبس في شرح الموطأ، 1070.
6	 البرهان في أصول الفقه، 2/ 36.



منهج البحث في علم أصول الفقه واستفادة العلوم الإنسانية والاجتماعية منه

116

ضـوا لهذيـن؛ فإنَّـه  ، والإجمـاع، فقـال صـدر الشـريعة: "وعلماؤُنـا لـم يتعرَّ هـا النـصُّ مردَّ
، أو الإجمـاع، أو المناسـبة"،1 وهـو  علـى تقديـر قبولهمـا يكـون مرجعهمـا إلـى النـصِّ
ـة الحنفيـة، اختـاره بعـضُ المالكيـة، كأبـي  مسـبوق مـن الفَنَـاري،2 وهـذا الـرأي مـن عامَّ
ـبْر والتقسـيم  وا مسـلك السَّ ـر السـكندري،3 فعَـدُّ العبَّـاس القرطبـي، والإبيـاري، وابـن المُنَيِّ
ـبْر يرجـع إلـى اختبـار أوصـاف المحـلِّ وضبطهـا،  غيـر مسـتقلٍ، حتَّـى قـال الإبيـاري: "السَّ
ـبْر والتقسـيم مـن  والتقسـيمُ يرجـع إلـى إبطـال مـا يظهـر إبطالـه منهـا. فـإذًا لا يكـون السَّ
زون. والمـراد إذًا بالدليـل:  الأدلَّـة بحـال، وإنَّمـا الأصوليُّـون يتسـامحون بذلـك ويتجـوَّ
هـو الـذي دلَّ علـى أنَّ العلَّـة فـي جملـة الأوصـاف، والدليـل الثانـي دلَّ علـى التعييـن، 
ـبْر والتقسـيم آليَّـة لمعرفـة العلَّـة،  ـبْر والتقسـيم ليـس هـو الدليـل"،4 فجعلـوا السَّ وإلَّاَّ فالسَّ
قـب الزركشـيُّ هـذا المسـلك،5 بـأنَّ الوصـف الباقـي  بخالف مسـلك الجمهـور ولهـذا تعَّ
بعـد الإبطـال لا يشُـترط فيـه أن يكـون مناسـبًا، سـواء كان منحصـرًا أو لا، وغلبـة الظـنِّ 
عنـد المجتهديـن بعـد اسـتفراغ الجهـد كافيـةٌ في معرفة الوصف الصالـح للتعليل وإبطال 

ـةٌ عنـد انعـدام القطـع. غيـره، وغلبـةُ الظـنِّ فـي الشـرعيَّات حجَّ

يـةُ هـذه الأقسـام هـي السـبب فـي اختالف أنظـار المجتهديـن فـي اسـتنباط علَّـة  ظنِّ
الحكـم، ومـن أشـهر الأمثلـة فـي ذلـك:

الاختالفُ فـي علَّـة تحريـم أصنـاف الربـا السـتَّة، فقـد اختلـف الفقهـاءُ فـي علَّـة الربـا 
لاختلافهـم فـي تحديـد العلَّـة مـن حديـث ‌عـن عُمَـرَ بْـنَ الْخَطَّـابِ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ: يخُْبِـرُ 
هَـبِ رِبًـا إِلَّاَّ هَـاءَ وَهَـاءَ، وَالْبُـرُّ  هَـبُ ‌بِالذَّ عَـنْ رَسُـولِ الِله صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: »‌الذَّ
ـعِيرِ رِبًـا إِلَّاَّ هَـاءَ  ـعِيرُ بِالشَّ بِالْبُـرِّ رِبًـا إِلَّاَّ هَـاءَ وَهَـاءَ، وَالتَّمْـرُ بِالتَّمْـرِ رِبًـا إِلَّاَّ هَـاءَ وَهَـاءَ، وَالشَّ
ـم الفقهـاءُ الحديـث إلـى قسـمين، حالـةِ النقديـن، وحالةِ الأصنـاف الأربعة،  وَهَـاءَ«،6 فقسَّ
ا الأصنـاف الأربعة، فقيل  ـة غيـر علَّـة الأصنـاف الأربعة، فأمَّ وجعلـوا علَّـة الذهـب والفضَّ

1	 فواتح الرحموت، 2/ 77.
2	 فصول البدائع في أصول الشرائع، 2/ 344.

3	 البحر المحيط في أصول الفقه، 7/ 287 - 288.
4	 التحقيق والبيان، 3/ 162 - 163.

5	 البحر المحيط في أصول الفقه، 7/ 287.
6	 الجامع الصحيح، 3/ 68 رقم: 2134؛ والمسند الصحيح، 3/ 1209 رقم: 1586.
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علَّـة التحريـم هـي الكيـل مـع الجنـس سـواء كان مطعومًـا أو لا، وهـذا مذهـب أبـي حنيفة 
خـار عنـد المالكيـة، وقيـل الطعـم مـع اتِّحـاد الجنس، وهو  وأحمـد، وقيـل الاقتيـات والادِّ
مذهـب الشـافعية، فاختلـف الفقهـاء فـي اسـتنباط علَّـة الربـا؛ لاختلافهـم فـي سـبر العلَّـة 

وتقسيمها.1

توافـق القائلـون بهـذا المسـلك بوصفـه دلياًل للوصول إل العلَّة على إثباته بشـروطٍ، 
هي:

1- أن يكون الحكم في الأصل مُعللًًاَّ، وهذا مجمع عليه في هذا الموضع.2

2- أن يكون التعليل بالوصف المناسب للحكم.3

3- أن يقـع الاتِّفـاق علـى أنَّ العلَّـة غيـر مُركَّبـة، فالتعليـل بالوصـف المركَّـب مـن 
يـن، وهـذا الاشـتراط لا بـدَّ أن يكـون بيـن الناظـر  وصفيـن فأكثـر جائـزٌ عنـد أكثـر الأصوليِّ
والمناظِـر؛ لأنَّ عـدم اشـتراطه يجعـل أحـد الوصفيـن هـو المناسـب دون الآخـر، وهـو 

جهـلٌ بالوصـف المناسـب.4

بْر. ق السَّ 4- أن يقع الحصر في جميع الأوصاف، وهو شرطٌ ذاتيٌّ ليتحقَّ

ها:5 ثمَّ إبطال ما سوى العلَّة يكون بطرقٍ، أهمُّ

1. الطرديَّـة: وهـو وجـود الحكـم مـع وجـود الوصـف الـذي لا مناسـبة بينـه وبيـن 
ـا الطـردُ فـي جميـع الأحـكام الشـرعية  الحكـم لا بالـذات ولا بالتَّبـع، وهـو قسـمان، إمَّ
ـا  كالطـول والقصـر، والسـواد والبيـاض، فالشـرع لـم يعتبـر هـذه الأوصـاف مطلقًـا، وإمَّ
الطـردُ فـي بعـض الأحـكام وكونـه معتبـرًا فـي بعضهـا، كالذكـورة والأنوثـة، فهمـا غيـر 
ـارات، ولكـن اعتبرهـا الشـارعُ فـي  معتبريـن فـي بعـض الأحـكام، كتحريـر الرقبـة فـي الكفَّ

1	 بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 3/ 149.
2	 المحصول في أصول الفقه، 5/ 217؛ والإحكام في أصول الإحكام، 3/ 264؛ وشرح مختصر الروضة، 3/ 405.

3	 البحر المحيط في أصول الفقه، 7/ 290.
4	 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، 2/ 125.

ب في أصول الفقه، 5/ 2110. 5	 شرح الكوكب المنير، 4/ 148؛ وفواتح الرحموت، 2/ 527؛ والمهذَّ
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بعـض الأحـكام، كالشـهادة، والقضـاء، وولايـة النـكاح، والإرث.

2. الإلغـاء: وهـو الوصـف الـذي اسـتبقاه المجتهـد، وقـد ثبـت بـه الحكـمُ في صورةٍ 
مـن الصـور، والوصـفُ المحـذوف لـم يثبـت بـه الحكـم، ولا أثـر لـه فـي الحكـم، وتكـون 
بيـان  مـن  بـدَّ  "لا   : الآمـديُّ قـال  ولـذا  بالتعليـل،  المسـتبقي  الوصـف  اسـتقلال  النتيجـةُ 
ـةُ تحريـم الربـا  الاسـتقلال بالاسـتدلال ببعـض طـرق إثبـات العلَّـة"،1 كقـول الشـافعية علَّ
خـار، بدليـل  ـر هـو الطعـم، ولا يصـحُّ التعليـلُ بوصـف الكيـل، والاقتيـات، والادِّ فـي البُّ
اسـتقلال الطعـم فـي حرمـة ربـا الفضـل فـي مـلء كـفٍّ من القمـح دون الاقتيـات والكيل، 
فمـلء الكـفِّ لا يـُكال ولا اقتيـات فيـه، فظهـر اسـتقلال الطعميَّـة بالحكـم، وإلغـاء وصف 

الكيـل والاقتيـات.

3. عـدم ظهـور مناسـبة للأوصـاف المحذوفـة: بـأن يصـل الأصولـيُّ علـى قناعـةٍ أنَّـه 
بحـث ولـم يجـد أيَّ مناسـبةٍ بيـن الوصـف والحكـم، ويظهـر مـن ذلـك صدقه مـن كلامه، 
فيكـون الوصـفُ غيـر مناسـب، وتكـون أهليَّـة المجتهـد هـي الدليـلَ علـى كلامـه؛ تغليبًـا 

لظـنِّ صدقه.

الاجتهاديـة،  العقليـة  المسـالك  مـن  والتقسـيم  ـبْر  السَّ مسـلك  أنَّ  هـذا  مـن  يظهـر 
ـى الأصوليُّـون العلـم بهـا للوصـول إلـى علَّـة الحكـم، وهـذا مسـلك جمهـور  التـي توخَّ
يـن إلَّاَّ أنَّـه  ـا فـي أكثـر الوقائـع وعنـد أكثـر الأصوليِّ يًّ

يـن، وهـو وإن كان مسـلكًا ظنِّ الأصوليِّ
ـة. مسـلك تشـهد لـه النصـوص الشـرعية، والأدلَّـة العامَّ

هـذا المنهـج الأصولـيُّ فـي الوصـول لعلَّـة الحكم ليس خاصًـا بمبحث التعليل، ولا 
بالعلوم الشـرعية، بل ذُكر في غيره من العلوم، فهذا ابنُ خلدون حين ذكر سـببَ وقوع 
ـبْر والتقسـيم، فقـال: "وكثيـرًا مـا وقـع  خيـن فـي الأخطـاء غفلتُهـم عـن مسـلك السَّ المؤرِّ
ـة النَّقـل مـن المغالـط فـي الحكايـات والوقائـع؛ لاعتمادهـم  ـرين وأئمَّ خيـن والمفسِّ للمؤرِّ
د النَّقل غثًّا أو سـمينًا ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسـوها بأشـباهها،  فيها على مجرَّ
ولا ‌سـبروها بمعيـار الحكمـة والوقـوف علـى طبائـع الكائنـات، وتحكيـمِ النَّظر والبصيرة 

1	 الإحكام في أصول الإحكام، 3/ 267.
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فـي الأخبـار فضلُّـوا عـن الحـق، وتاهـوا فـي بيـداء الوهـم والغلـط"،1 فاعتمـد ابـنُ خلدون 
علـى المقايسـة منهجًـا لدراسـة، ثـمَّ لتحليـل الأخبـار التاريخيـة والأسـباب التـي تحكـم 
بْر  ا ذكر مسـألة اشـتراط النسـب القرشـيِّ للحاكم، سـلك السَّ ، كما أنه لَمَّ العمران البشـريَّ
ـبْر والتقسـيم،  نهـا إلَّاَّ النسـب القرشـي،2 سـالكًا مسـلك السَّ بذكـر علـل الحكـم، ثـمَّ وهَّ
ـل إلـى علمـه الاجتماعـي الجديـد  له�ذا ق�ال حس�ن الس�اعاتي: "إنَّ ابـن خلـدون قـد توصَّ
ه الاجتماعـي للقـرآن من جهة، وباهتدائـه بمناهج علم الحديث  متأثِّـرًا إلـى حـدٍّ مـا بتدبـرُّ

وأصـول علـم الفقـه مـن جهـة أخـرى".3 وهـذا ظاهـر فـي مواضـعَ كثيـرةٍ فـي كتابه.4

ا سبق: يظهر مِمَّ

التـي يرُيـد  يقـوم الباحـث فـي العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة بإحصـاء الأوصـاف 
دراسـة حالتها، ثمَّ يقوم بعقد فرضيَّاتٍ بحثيَّة كثيرة، وبعد بداية الدراسـة يقوم بتضعيف 
ـة العقليـة المسـتنبطة مـن الدراسـة، ولا يبقـى  تهـا بالحجَّ الفرضيَّـات التـي يظهـر عـدمُ صحَّ
ـبْر والتقسـيم،  في آخر الدراسـة إلَّاَّ الفرضيَّات الصحيحة، وهذا صنيع الأصوليِّ في السَّ
سـواء بسـواء، وهـذا الموضـع المتشـابه راجـع للعمليـة العقليـة التـي يقـوم بهـا أيُّ باحـثٍ 
فـي محاولـة للوصـول إلـى العلَّـة المؤثِّـرة فـي الحكـم، ومثـلُ هـذا التشـابه يقع فـي العلوم 
ـا كانـت أصـول الفقـه مـن العلـوم الدينية التي هي فرعٌ عـن الاجتماعية، فيظهر  كلِّهـا، ولَمَّ
وجـهُ التكامـل المعرفـي فـي هـذا الموضـع بجالءٍ؛ ولـذا يمُكـن لهـذه العلـوم الاسـتمدادُ 

يـن فـي تقريـر هـذا الأصل. مـن مسـلك الأصوليِّ

الخاتمة

ا سبق بعض النتائج، وهي: ظهر مِمَّ

يـن بتقريـر أساسـيَّات البحـث العلمـي؛ بالعنايـة  1- أظهـرت الدراسـة عنايـة الأصوليِّ
ـة بالبحـث الأصولـي، وتوافقـت المـدارسُ الأصوليـة علـى اختلافهـا علـى منهـجٍ  التامَّ

1	 العِبَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر، 1/ 13.
2	 العِبَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر، 1/ 244.

	 علم الاجتماع الخلدوني: قواعد المنهج، 138. 3
4	 التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية الأسس النظرية والشروط التطبيقية، 176.
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ـد فـي البحـث الأصولـي. موحَّ

ـة بالحـدود والتعريفـات؛ بذكـر التعريـف اللغـوي،  2- أظهـر الأصوليُّـون عنايـةً تامَّ
لكثـرة  إنكارهـم  مـع  التعريـف،  محتـرزات  وتوضيـحِ  بينهمـا،  والربـطِ  والاصطلاحـي، 
التشـغيب علـى المصطلحـات المعلومـة ضـرورةً، وأبـرزت الدراسـة أنَّ للعلوم الإنسـانية 
والاجتماعيـة الاسـتفادةَ مـن هـذا التقعيـد بضبـط تعريفـات مصطلحاتهـا، وإبـرازِ الفـروق 

بيـن تلـك المصطلحـات.

يـن، وهـذا لتوضيـح  3- أظهـرت الدراسـة أهميَّـة التمثيـل الأصولـي عنـد الأصوليِّ
المصطلحات وتجليتها، وإن اختلفت مسـالكُهم في ذكر الأمثلة بين الإكثار والتوسـط، 
ـةَ اسـتفادة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة مـن  وحتَّـى التقليـل، وأبـرزت الدراسـة إمكانيَّ

مسـلك التمثيـل الأصولـي، إذ يجعـل المصطلحـاتِ أكثـرَ وضوحًـا وتسـهيلًًا للباحـث.

روا  يـن، وأنَّهـم اعتنـوا بـه، وطـوَّ 4- أظهـرت الدراسـة أهميَّـة الاسـتقراء عنـد الأصوليِّ
ـا دقيقًـا لحصر جزئيَّات البحـث الأصولي، وأبرزت  هـذا الأصـل حتَّـى صـار منهجًـا علميًّ
الدراسـةُ إمكانيَّـة اسـتفادة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة مـن جهـة حاجـة هـذه العلـوم 
لحصـر جزئيَّـات البحـث، وحصـر فرضيَّاتـه باسـتقراء الجزئيـات؛ وهـذا مـا يجعـل نتائـجَ 

ـة. البحـث أقـرب للصحَّ

يـن فـي مواضـعَ عديـدةٍ  ـبْر والتقسـيم عنـد الأصوليِّ 5- أظهـرت الدراسـة أهميَّـة السَّ
بيـانِ  ثـمَّ  المطلـوبِ بحثهُـا،  الفقـه، وهـذا بحصـر الجزئيـات  مـن مباحـث علـم أصـول 
الصحيـح منهـا دون غيـره، وهـذا الأصل يمُكن للعلوم الإنسـانية والاجتماعية الاسـتفادةُ 

منـه، بسـبر جزئيَّـات 

بْر والتقسيم. البحث، وفرضيَّاته، ثمَّ تعليلِ كلِّ جزئيَّة بحثية، على وَفْق مسلك السَّ

6- أظهرت الدراسة وجوه استفادة العلوم الإنسانية والاجتماعية من هذه القضايا 
الأصوليـة مـن بـاب الاسـتمداد، وهـذا لتحقيـق التكامـل المعرفـيِّ بيـن علم أصـول الفقه، 

والعلوم الإنسـانية والاجتماعية.
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لذا تُوصي الدراسة:

1. بكثرة البحوث في بيان وجوه الإمداد والاستمداد بين العلوم الشرعية عمومًا، 
خصوصًـا؛  الفقـه  أصـول  وعلـم  العلـوم  هـذه  وبيـن  والاجتماعيـة،  الانسـانية  والعلـومِ 

بمحاولـة حصـر كلِّ القضايـا الأصوليـة التـي يمُكـن فيهـا ثبـوتُ التكامـل المعرفـي.

يـن بمدارسـهم ومذاهبهـم كافَّـة؛ لاسـتنباط  2. بالعنايـة بمنهـج البحـث عنـد الأصوليِّ
، وتوضيـح وحـدة البحـث الأصولـي عندهـم، ثـمَّ إثبـاتِ التكامـل  المنهـج العلمـي العـامِّ

المعرفـي بيـن أصـول الفقـه، والعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة.
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